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 شكر وتقدير
أ حمد الله عزوجل لمنحي فضل العلم وجعلني بعد انقطاع عن الدراسة مدة ثلاثة عشر س نة 

كيفاجي رحمه الله مرة ثانية ودرست مع الاس تاد  ترجعت من جديد في كراسي المدرجات ودرس

وفقهم خرون أ  مع أ ساتذة  تديد ودرسالجمع اس تاد رحماني وفقهم الله في النظام الكلاس يكي ونظام 

 الله وسدد خطاهم والدكتورة المرأ ة المسؤولة عتيق نضيرة العادلة اعتبرها شعلة نور العلم والدين

 المحترمينالمحامين لام زملائي اوجه الشكر لل س تاذين بوالطين وعبادة س يف الاس

 ا لى زميلي في الدراسة المتفوق مناجلي وعضو لجنة المناقشة

كما أ توجه بفائق الشكر والامتنان ا لى أ عضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة مذكرتي 

 وعلى ما أ مضوه من وقت وما بدلوه من جهد لقراءة هده المدكرة

عي منهم زميلتي هدى بوالخصايم المثابرة على النجاح وأ ذكرهم سرا كما أ دعو كل من ساهم في تشجي

  العالميندعواي أ ن الحمدالله رب  خطاهم وأ خرفي قلبي فيأ رب يحميهم من كل شر ويسدد 

  شكر
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 ا هداء ا لى اللدين تعبا من أ جلي وغمراني بحبهما وحنانهما ل خوض معركة الحياة

رشادي حتى هده المرحلة حفظهما الله ورعاهما وأ لهمهما الصحة ا لى من سهر عل تربيتي  وتعليمي وا 

 والعافية ا لى الوالدين الكريمين

ا لى من أ ثار في الطموح ا لى المعرفة ودفع بي ا لى درب العلم والتحصيل نازعا عل التردد باعثا في 

 ال مل

من أ جل كسب قوة  ا لى روح جدتي المرحومة التي جاهدت من أ جل أ ولادها التي قطفت عنبا

الحلال التي قصدوها كخطبة وهي تقطف عنبا التي علمتني القوة والتواضع وأ ن الحياة هي عطاء 

 وليس أ خد التي درستني قيمة الشكر والحمد والقناعة

 يامن علمتني أ ن المرض هو مرض النفوس وليس ال جساد كون القلب المفحم بالعمل وال مل

لى كل من أ هدي هدا الارش يف العلمي ا لى  لى معالي أ س تاذتنا الاكارم وا  كافة الزملاء الاكارم وا 

أ ثرى رصيدنا العلمي ولو بمعلومة صغيرة عبر هدا المنبر العلمي المحترم كلية الحقوق والعلوم 

ثم ا لى روح أ مي الغالية الس يدة المجاهدة بن جامع نوارة والتي   1955أ وت  20الس ياس ية بجامعة 

التحدي من عرقها ودمها النضالي صاحبة الاناقة والصمود والتي وهبت زرعت فيا روح النضال و 

لى كافة أ فراد عائلتي  ش بابها كلها بين صفوف جيش التحرير الوطني من أ جل اس تقلال الجزائر , وا 

لى جيراني الدين فرحوا عندما تحصلت على شهادة البكالوريا من القلب حيث زرعت  العالين وا 

 البسمة والدهشة بينهم
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 المقدمة



 لمقدمةا

 

 أ
 

تعاني الأمة الاسلامية في الأون الأخير والمعاصرة مشكلة التفكك الأسري، والتي نتج عنها مشاكل 
اكل والعديد لبعض المش ةقة الزوجية معرضكثيرة على المستويين الفردي والجماعي، ومما لا شك فيه أن العلا

 .من العراقيل الاجتماعية التي تؤدي حتما و في أغلب الحالات إلى حل الرابطة الزوجية 

ع بالقاضي يدف، ه الرابطة سواء بالتراضي أو بالإرادة المنفردة للزوجاللجوء إلى القضاء لفك هات إن
ه وفقا للوقائع المعروضة أمامه، بتطبيق النصوص القانونية على هذه أمامالتدخل في حل النزاع المعروض ب

ى ليوجد نص يحكم الواقعة المعروضة ع الأخيرة و بذلك يتم حل الرابطةـ إلا أنه في بعض الحالات لا
يجاد حل لإ الإنصافبقواعد العدالة و  بالاجتهادالقاضي يقوم ذه الحالة هففي لحل الرابطة الزوجية  القضاء

 للقاضي في شؤون الأسرة. طة التقديريةلفي إطار ما يعرف بالس الأطرافق العدل لجميع يحق

ة شؤونهم طفال ورعايالأالرابطة الزوجية مشكلة تربية ومن بين المشاكل الكثيرة المترتب عن انحلال 
، حيث أن المشرع الجزائري فتح مجالا واسعا للقاضي شؤون الأسرة وصيانة حقوقهم أي مشكلة الحضانة

، واسعة، بالإضافة إلى مرونة نصوص قانون الأسرةاللحل كل نزاع قد يطرح أمامه من خلال سلطته التقديرية 
 وعدم تبني المشرع مذهب محدد من المذاهب الفقهية وإنما استنبط أحكامه من أغلب المذاهب. 

بالمسؤولية الحتمية عند الأب والأم لأن هده المسؤولية ترتبط ارتباطا وثيقا بالطفل  فلابد من الشعور
الغير واعي ولدلك لا يتحمل مسؤولية الحضانة إلا الإنسان البالغ، العاقل، الوافي بأهدافها وهي قضية حيوية 

نتائج  عال الإنسان هده منلارتباطهما بمهمة تحديد الأفعال والممارسات وحالة الاستعداد، وما يترتب على أف
 إيجابية داخل الكيان الاجتماعي.

ولهدا فإن تربية الإنسان على تحمل مسئولياته تجاه ما يصدر عنه من أقوال وأفعال خاصة بأسرته، 
يعد مسألة في غاية الأهمية لكي تسود الطمأنينة فيما بينهم فيستمتعون بالعدل، ويشعرون بالأمن النفسي 

فالمسؤولية الاجتماعية إلزام اجتماعي فضلا عن كونها إلزام نحو ، ياتهم الخاصة والعاموالاجتماعي في ح
عمل اجتماعي يترتب عليه فعل أو أثر من أثاره الاجتماعية وتنمية هده المسؤولة حاجة اجتماعية بقدر 

 ماهي حاجة فردية وخاصة الأب والأم. 

اضي فقد منح المشرع السلطة التقديرية للق كان الطفل المحضون صغير السن لا يعرف مصلحته ولما
وفي غياب النص القانوني الدي يحدد معنى مصلحة ، في تقدير من هو الأصلح لحضانة المحضون 

المحضون وجد قاضي شؤون الأسرة المجال مفتوحا للتعبير عنها بما يضمن الاستقرار النفسي والعاطفي 
 والاجتماعي للطفل المحضون. 



 لمقدمةا

 

 ب
 

والطفل مصدر اهتمام القانون الداخلي وكدا المواثيق الدولية كون إعمال السلطة التقديرية للقاضي لم 
يكن كافي لحماية مصلحة المحضون في ظل الفراغ القانوني التي تعانيه بعض المسائل  فقد منح للطفل 

ا معظم وصادقت عليه حقوقا في ظل القانون الدولي العام فاتفاقية حقوق طفل حثت عل متطلبات الطفل
من الاتفاقية على واجبات الدول والوالدين في تربية الطفل في ظل النظام  14الدول وقد نصت عليها المادة 

العام والصحة العامة والآداب العامة وغيرها من الحقوق التي تجعل من الطفل مستقبل الرجل المثقف الواثق 
 عاتقه ويساهم في تقدم ورقي مجتمعه ودولته.  من نفسه الدي يتحمل المسؤوليات الملقاة على

دلك من  الحق في وله يستطيع الاستقلال بنفسه ويتوافق مصطلح الحضانة مع الطفل كونها لا
الاقارب كالأم والاب وغيرهما، فكل شخص قاصر تثبت له الحضانة من جراء طلاق أو وفاة وإن كان هدا 

 القصر بسبب صغر سنه أو ضعف عقله. 

من الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن الطفل الحماية والرعاية اللازمين  39المادة  كما تنص
ومراعاة حقوق وواجبات والديه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه فتتخذ تحقيقا لهدا الغرض جميع 

  .التدابير التشريعية والإدارية

ى هدا هو موضوع نقاشنا حيث انه ما تم تشريعه من حيث انه الأهم هو مصلحة الطفل المحضون الفضل
نصوص يتم إسقاطه على حالات التي تشهد تمزق عاطفي وابوي وحرمان عائلي ومرحلة الطفولة اهم مرحلة 

 فيه يتكون البنية الشخصية الولد. 

، فقد نصت مدور ها بل للسلطات الادارية أو الهيئات التشريعيةفقط تقتصر على الابوين  رعاية الطفل لا نإ
من اتفاقية حقوق الطفل على انه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات  3المادة 

الرعاية الاجتماعية العامة او الخاصة او المحاكم او السلطات الإدارية او الهيئات التشريعية يولي الاعتبار 
 الاول لمصالح الطفل الفضلى. 

من الاتفاقية " تتعهد الدول الاطراف بأن تضمن الطفل الحماية والرعاية اللازمين مراعية  ونص المادة
حقوق وواجبات والديه أو صيانتها او غيرهم من الافراد المسؤولين قانونا عنه فتتخذ تحقيقا لهدا الغرض 

  .جميع التدابير التشريعية والإدارية

ن اختصاص الوالد بالإنفاق على صغاره أصلا ثابت حيث انه ما يدل على اهمية موضوع الحضانة أ
لا جدل فيه بحسب ان قرابتهم منه مفترض ووصلها محرم قطعها بالإجماع ولان نفقتهم من قبيل الصلة بل 
هي من أبوابها باعتبار أن الامتناع عنها مع القدرة على إيفائها حال ضعفهم وعجزهم عن تحصيل حوائجهم 



 لمقدمةا

 

 ت
 

حيث أن تربية  تفاق عليهم واجبا فلا تسقط نفقتهم بفقر أباءهم لا يتحللون منهامفض إلى تفويتها فكان الا
الصغير مسألة لها خطر وأن تطرق الخلل إليها ولو في بعض جوانبها مرعاه لضياع الولد وعليه فإن رعاية 

 .المحضون مقدمة على أية مصلحة لغيره 

حضانة هي جلب النفع للمحضون ودفع الضرر كما أن الشريعة الإسلامية حثت على أن من أساسيات ال-
أو رفع الحرج عنهم باعتبار أن مصالحهم هده لا تنحصر جزئياتها وأنها تتطور على ضوء أوضاع 

 مجتمعاتهم.

الحقوق بين  يعيد تنظيمله فقد بات حقا أن يتدخل المشرع أن الأصل في الضرر أن يزال فلا يتفاقم وعلي -
هو  الاهتمام بمصلحة المحضون  ويتفاقم.والأحق أن الضرر كيف يزال فلا  أطرافها مبينا طرق اقتضائها

 عض.البأكفل لدعم الترابط والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة بما يرعى جوهر علاقتهم ببعضهم 

الحضانة تستلزم القيام بالنهوض بتبعات الحياة والاطلاع بمسؤولية الحضانة بالنسبة للصغير أو عليه فو 
دي لا ذات الأمر على المعتوه الويتشابه الصغيرة واجبة لان الإهمال فيها يعرض للطفل الهلاك والضياع 

  حضانة واجبة له منعا من الهلاك. يميز ولا يستقل بأمره ومن ثم فال

د من أعقد تع والحضانةولهدا الموضوع اهمية بالغة كونه يتعلق بالطفل وهو أحد المقاصد السامية للزواج 
المسائل التي تطرح إشكالات تمس بمصلحة الطفل لان الامر لا يتوقف عن هدا الحد بل أنه حتى عند 

حكام لحة المحضون في الأاللجوء إلى القضاء يتعامل القاضي مع هده المسالة بكل دقة مراعيا في دلك مص
 التي يصدرها وتعود أسباب اختيار الموضوع إلى ما يلي: 

الميل الشخصي للاهتمام بالطفل كونه برئ ومخلوق ضعيف يحتاج إلى الرعاية والاهتمام بهده الفئة  -
 يعد خطوة مهمة في تكوين فرد سليما يخدم مجتمعه وبيئته وينفع بلده. 

في الفترة الاخيرة التي وصلت بنا إلى دق ناقوس الخطر وإعادة النظر الإحصائيات التي توصل إليها  -
  .في التمزق والتشتت الأسري 

وفرض بدل الايجار كأثر من أثار الطلاق كون قبل  2005ارتفاع نسبة الطلاق مند تعديل قانون  -
دها ببيت االمرأة عند طلاقها تبقى لدى أوليائها مما يعطي للمحضون دفئ عائلي أكثر من انفر  2005

 مؤجر. 
 .تحديد مدى سلطة وحرية القاضي في اسناد الحضانة -

  .محاولة معرفة مدى إلمام المشرع بالجوانب المتعلقة بمراعاة مصلحة الطفل المحضون 



 لمقدمةا

 

 ث
 

أغلبية احكام القضائية تسند الحضانة إلى الام عل الرغم من أن قد تكون هده الاخيرة مخفوضة 
ها عقبات وقد تصادف الماديةو الجناح غير قادرة على حضانة وحسن رعايته لعدم توفرها على ظروف الصحية 

معمق والتوصل  قاجتماعية من الأهل وعليه يتدخل القاضي لفرض رقابته على مصلحة المحضون وفتح تحقي
  .إلى حل نهائي

إن القاضي له دور بارز في مراقبة مصلحة المحضون من المفروض أن يكون دوري على مدار هده 
الحضانة ومن الضروري مراقبة تطور اوضاع المحضون وحمايته من أي تقصير ومحاولة تدارك الخطأ قبل 

  .تفاقمه

لمعايير التي يعتمد عليها القاضي في إسناد كما يطرح هدا الموضوع عدة إشكالات منها ماهي ا
الحضانة وما هو المقصود بمصلحة المحضون وما مدى مراقبة القاضي لمصلحة المحضون التي تمتد لفترة 

استمرارية البحث من مصلحة المحضون طيلة فترة ما نقترحه كباحثين هو تأكيد على اكتمال الحضانة و 
ماهي و باهتمام بالغ وان يستمر المشرع بإيجاد حل قانوني دائم  الحضانة فموضوع الحال يستحق أن يحظى

ؤية الصغير إد لابد من عين فاحصة تلمح أبعادها وتدرك دور الأسباب الجديدة هي ر أهم مشاكل الحضانة 
  .والمتجددة

ويهدف هدا البحث إلى إظهار أهمية الاهتمام بالموضوع وما ينتج عنه من اضرار بالغة تمس الأسرة 
والمجتمع عند التقصير خصوصا أن نسبة الطلاق زادت وان تكوين الطفل السليم مقصد من مقاصد الشريعة 

 .الإسلامية

المحكمة العليا التي أثرت موضوع  واجتهاداتكما ان البحث يهدف إلى توضيح الاحكام القضائية 
حث ن الاستغناء عنها من طرف الباولا شك أن الاستعانة بالمناهج المعتمدة علميا هي مسالة لا يمكالحضانة 
أكثر من  فإننا نعتمد فيها على كلا شومثل هده الدراسة التي نقوم بها  بسهولة،أفكاره  هإيصال ناإد ما أراد

فإن استخدامنا للمنهج الوصفي فكان دلك لإعطاء الصورة الفعلية للحضانة كما هي مقررة في قانون  منهج،
ادئ التي سار عليها الاجتهاد القضائي أي أنني ربطت بين الجانب النظري الأسرة الجزائري مع تبيان المب

  العليا.والتطبيقي من خلال توظيف بعض الأحكام والاجتهادات القضائية للمحكمة 

على المنهج التحليلي ودلك لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالحضانة، ومدى تناسب  ناكما اعتمد
  .القانونية راءالآالجانب مع الاستناد لمصلحة المحضون وبعض  القرارات القضائية في هدا



 لمقدمةا

 

 ج
 

انطلاقا من هنا، فقد حاولنا الإجابة على الاشكالية المطروحة من خلال تقسيم بحثنا إلى فصلين. 
طرق ودلك من خلال الت ،الجزائري إسناد الحضانة في ظل قانون الاسرة حيث خصصنا الفصل الأول لدراسة 

طلبين في المبحث الأول والدي بدوره قسمناه إل م الحضانة للسلطة التقديرية للقاضي وسقوطهامفاهيم إسناد 
دور ه والمطلب الثاني فتناولنا في السلطة التقديرية للقاضي في اسناد الحضانةحيث عالج المطلب الأول 

سناد يار لإمصلحة المحضون كمعكما تناولنا في المبحث الثاني  القاضي في تقدير مصلحة المحضون 
رتيب تأما المطلب الثاني  مفهوم مصلحة المحضون حيث يتناول المطلب الأول  الحضانة في قانون الأسرة

               .الأولوية في الحضانة

ص المبحث حيث تم تخصي تقدير القاضي مصلحة المحضون بالتحقيق والمعاينةأما الفصل الثاني فعالجنا 
ناول المطلب تي ، حيثوالدي بدوره قسمناه إلى مطلبين سلطة القاضي في تقدير حقوق الحاضنةالأول يعالج 

وخصصنا المبحث  ،الإيجارحق السكن وبدل المطلب الثاني  ، أماأجرة الحاضنة ونفقة المحضون الاول 
نختم و  تنظيم صندوق النفقة في ظل التشريع الجزائري والمطلب الاول  دور القاضي في حماية الأسرةالثاني 

 .دور القاضي في تسوية النزاعات الأسريةبحثنا بالمطلب الثاني 
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 قانون الاسرة الجزائري. ظل إسناد الحضانة في  الأول:الفصل 

إن الفقه والقضاء متفقون على أن الأم أحق بحضانة الولد من أبيه وغيره ممن له حق في الحضانة 
لك باستغناء يسمح د مالم تتزوج فالأم أرفق بالابن والاحسن للقيام بشؤونه وإن كان الابن في حضانة أمه لا

رف, إلى من يعلمه القرءان والكتابة والصنائع والتص ليمهوتسعن الأب الدي يلعب دور مهم في تعليم وتأديب 
باشرة لان الحضانة تختص بالمبيت وم، و فكان الأب أولى بالابن في الأوقات التي يحتاج فيها إلى التعلم

عمل الطعام وغسل الثياب وتهيئة المضجع والملبس والعون على دلك كله, والمطالعة لمن يباشره والصغير 
 . 1يستغني عن من يتولى دلك فكل واحد من الأبوين أحق مما إليه منافع الصبي والقيام بأمرهبصفة عامة لا 

فالمشرع الجزائري منح للقضاء وماله من سلطة تقديرية في تقدير مصلحة المحضون وحل مسألة 
تخاصم بين الزوجين فيما يخص منح الحضانة فالمسؤولية  الملقاة على القضاء  في الفصل في منازعة 

لتها أو  إسناد الحضانة تلزمنا في البحث عن مفهوم الحضانة وشروطها فالحضانة  من أهم الأمور التي
الشريعة الإسلامية عناية خاصة وكدا قانون الأسرة لأجل توفير الحماية والرعاية المادية والمعنوية للصغار 
فالمشرع لم يضع تعريفا لمصلحة المحضون ليستعين به القضاة , بل ترك أمرها كليا لسلطتهم التقديرية لكن 

ل معيار معنوي روحي يشمي مجملها معياران : دلك لم يمنع من وضع معايير يمكن الاعتماد عليها وهي ف
تعليم الولد وتربيته الدينية وحفظه خلقا ومعيار مادي يتمثل في السهر على حماية الولد وصحته ورعايته 

 , 2ماديا

 عل التربية والتكفل بل لابد من الاهتمام بالحالة رلا تقتص في الحضانةإلا انه نستنتج ان الاهم 
شخصيته كون يوجد أمهات يعانون من امراض وضغوطات عصبية يعرضون الطفل  النفسية للطفل وبناء

  .3للعنف اللفظي والجسدي مما يؤثر سلبا عل المحضون ويخلق له عقد نفسية وامراض

                                                           

، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 2006الشخصية، لحسين بن الشيخ أث ملويا الجزء الأول الطبعة الثانية المنتقى في قضاء الأحوال  -1 
 .465-464ص 

حميدو زكية، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد،  -2 
 .105,ص 2005-2004تلمسان , 

 مقال علوم الأطفال محررة بأقلام الأطفال جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. -3 
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كما ان الاب هو الحاضن الدي لا يمكن الاستغناء عنه في حالة وفاة الام وهدا ما نصت عليه 
  .ب الملقى المتعلق بالإنفاق لا يمكن التنازل عنهفالواج 1اجتهادات المحكمة العليا

هي أساسية لفهم موضوع  مسائل مهمة،ولأجل تحديد مضمون فكرة الحضانة لابد من الوقوف على عدة   
تتمثل في بعض المفاهيم الأولية من خلال التطرق إلى تعريفها ثم تحديد خصائصها ودلك إلى  الحضانة،

وافرها ت والشروط الواجبجانب تبيان المقصود بمصلحة المحضون الدي يعد معيار مهم في إسناد الحضانة 
حْمَةِ وَقُلْ حَ الذُّلِ  مِنَ اوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاالحاضن، ودليل مشروعية الحضانة من الكتاب قوله تعالى " في  لرَّ

لَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ و كذلك قوله تعالي   242ية سورة الإسراء الآ رَبِ  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِير    فَتَقَبَّ
لَهَا زَكَرِيَّا     .373أل عمران الآية  سورة وَأَنْبَتَهَا نَبَات ا حَسَن ا وَكَفَّ

  مبحثين:وهدا ما سيتم تناوله في هدا الفصل بحيث يقسم إلى 

ثاني فيدرس أما المبحث ال وسقوطها،مفاهيم إسناد الحضانة للسلطة التقديرية للقاضي  المبحث الأوليتناول 
 .سلطة القاضي في تقدير حقوق الحضانة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة  421 ص:,  2, العدد  2002المجلة القضائية ,  12/02/2001بتاريخ  صادر 256629 رقم:قرار  -1 
  .قانون الام كون مصلحة المحضون تقتضي دلك يعد تطبيق صحيح لل

 .24سورة الإسراء الآية 2 - 

 .37سورة ال عمران الآية -3
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   .وسقوطها إسناد الحضانة للسلطة التقديرية للقاضي الأول: مفاهيمالمبحث 
ون لقانااصحاب المصلحة له أوجد الفقه القانوني صمام أمان لضمان حق الطفل المحضون يلجا 

كلما كان الطفل محل منازعة او عرض لخطر محدق فمصلحة المحضون قاعدة فقهية يصعب إفراغها في 
  . مادة قانونية

وقد أورد المشرع الجزائري قاعدة مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة وهدا في المواد المعالجة 
 حيث أعطها أهمية بالغة وعناية شديدة،  للحضانة 

من النتائج المترتبة عن الطلاق نجد مسألة الحضانة التي تعد مظهرا من مظاهر عناية التشريع 
  .1الاسلامي والتشريعات بالطفل

ا سنتناول في هدا المبحث الدي نقسمه لمطلبين المطلب الأول مفهوم الحضانة والمطلب الثاني لد
 .دور القاضي في تقدير مصلحة المحضون

  السلطة التقديرية للقاضي في اسناد الحضانة.المطلب الأول: 
مثلة في المتتعد الحضانة من أبرز الاثار المنجزة عن انحلال عقد الزواج لاسيما في صورته الأولى 
الاهتمام  ىالطلاق وموضوع البحث عن وضع الطفل الدي لا يستطيع التكفل بنفسه عند من هو أقدر عل

  .التشريعات الوضعية ىوالرعاية به وشؤونه الإسلامية بالطفل وهو مصدر اهتمام عل

 .مفهوم الحضانة الفرع الأول:
الحضانة لغة مستمدة من الحضن وهو المعروف ما دون الغبط إلى الكشح وحضنا الشيء جانباه 

 فيقال حضن الطائر بيضه إلى نفسه تحت جناحيه وكدا المرأة حينما تضم ولدها وتحضنه. 

عن بعضها البعض في جوانب محددة نجد  ايميزه من الناحية الفقهية وجدت عديد التعاريف ورغم وجود ما
 جلها تصب في قالب واحد وهو رعاية الصغير والتكفل به صحيا واجتماعيا وتربويا واخلاقيا أن 

                                                           

 .ذالطبعة الأولى الناشر ألفادوك 132219-131الدكتورة كريمة محروق دور القاضي ف ي حماية الأسرة ص  -1 



 سرة الجزائريالحضانة في ظل قانون الأإسناد                الفصل الأول                 
 

10 
 

أما اصطلاحا الحضانة هي رعاية وتربية الطفل والعناية به والقيام بكل ما يصلح أمره ووقايته ولباسه 
  .وتنظيفه ونومه

الفقهاء بانها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة او المعتوه الدي لا يميز  هفقد عرفأما فقها 
ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤديه أو يضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوي على 

  .1النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتها

وهُنَّ لِ لكريمة " ا يةالآوفي كتاب الله عز وجل ندكر  تُضَيِ قُوا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّ
رُوا آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَ 

  .2بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ"

حْمَةِ وَقُلْ رَ " ودليل مشروعية الحضانة من الكتاب قوله تعالى  بِ  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّ
لَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْ وكذلك قوله تعالي:   243سورة الإسراء الآية  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِير   بَتَهَا فَتَقَبَّ
لَهَا زَكَرِيَّا  .374أل عمران الآية  سورة نَبَات ا حَسَن ا وَكَفَّ

 ،والإمام مالك يعرف الحضانة بتربية الولد وحفظه وصيانته حتى يحتلم ثم يذهب الغلام حيث يشاء
  .هما يضر وتربيته بما يصلحه ويقيه  يستقل بأمره من لا الشافعية عرفوها بأنها حفظأما 

لك عن الصغير والصغيرة اللدين لم يبلغا بعد ود الحديث يدورمن التعاريف السابقة صار واضحا أن ف
وله  نة عليهحضا اته كون انه لابد من الصغر والعته في الحضانة دلك أن البالغ الرشيد لاذمقصود في حد 

ن كانت انثى بنفسه وإ والانفرادعنهما  الاستغناءكان دكرا له  والديه فإنعند من يشاء عند  الخيار في الإقامة
لم يكن لها  إنبأهلها فولأبيها منعها لأنه لا يأمن من فساد أخلاقها وبالتالي إلحاق العار  الانفرادلم يكن لها 

  .أبا فلأهلها ووليها منعها من دلك

 عن التعريف الفقهي للحضانة سوى أنه أستعمل لفظ الولد بدل عن فالمشرع الجزائري لم يخرج إجمالا
لك ان ذعد ب -الصغير ويبدو أن اختيار لفظ الولد هو خروج عن دائرة الصغير والصغيرة اللدين لم يبلغا

                                                           

   351الثانية دار الكتاب العربي بيروت ص  السنة الطبعة سيد فقهالسيد سابق  -1 
       6 يةالآسورة الطلاق  -2 

 .24سورة الإسراء الآية 3 - 

 .37سورة ال عمران الآية  4 -
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كر والانثى ذبالنسبة لل 16ة إلى ستة عشر سنة أجاز للقاضي أن يحدد الحضان 651قانون الاسرة في مادته 
من نفس القانون والمعقول أن الولد في سن  2 7سنة طبقا للمادة 19سن الزواج المحدد قانونا ب  ببلوغها

  .يكونان بالغين من الناحية الشرعية 18سنة والبنت في سن  16

في تعريفه بأسباب وأهداف الحضانة لكنه خالف تعريف  ذالمشرع أخ إن ما سبق نقولعلى  واعتمادا
 لتمييز.اإلى البلوغ الشرعي المرادف لسن  الاحتلامون يتجاوز الصغر وعدم المحض اعتبارالفقهاء في 

 تعريف الحضانة قانونا أولا: 

وانطلاقا من كون تعريف المشرع الجزائري للحضانة اعتمد فيه على أهدافها فإنه يتضح جليا أن 
 الحضانة تتمثل أساسا في: 

به تحفيز الطفل على التعليم الدي يعد حقا لكل طفل ويضمنه له القانون مجانا  : ويقصدالولدتعليم  – 1
 وإجباريا إلى غاية استنفاد طاقته واكتشاف مواهبه استطاعته في تحديد مستواه بناء على ملكاته وكفاءته 

لمسلمة االمشرع الجزائري رأي الفقهاء القائل بجواز زواج المسلم بغير  ساير أبيه:تربيته على دين -2
 2005فبراي 27المؤرخ في  2 5من قانون الأسرة المعدلة بالأمر  303لك منوه بمفهوم المخالفة في المادة ذو 

 عندما نص على التحريم المؤقت ونوه عن تحريم زواج المسلمة بغير المسلم وأن العكس جائز شرعا وقانونا 

                                                           

( سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر 10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه )من قانون الاسرة على:"  65تنص المادة -1 
 ."ة، على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون ( سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثاني16إلى )

سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى  19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام " : من قانون الاسرة على 07تنص المادة -2 
 .التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزاماتيكتسب الزوج القاصر أهلية  .تأكدت قدرة الطرفين على الزواج

 .المطلقة ثلاثا المعتدة من طلاق أو وفاة، المحصنة،: يحرم من النساء مؤقتا من قانون الاسرة على:" 30تنص المادة  -3 
 .زواج المسلمة من غير المسلم أو لأم أو من رضاع،الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب  :كما يحرم مؤقتا

 .المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد عن العدد المرخص به شرعا :المادة السابقة: يحرم من النساء مؤقتا
 .من الرضاع ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو
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الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام  إنبقوله  1 62 المشرع في المادة تأكيدلك أيضا ذ يثبت وما
تربية لك أوجب عليها القانون أن تقوم بذأن الحاضنة الأم قد تكون كافرة ول ي.. أبتربيته على دين ابيه ...

  .وهو دين الاب في تنشئة الطفل الإسلامي.المحضون على مبادئ وقيم الدين 

لا إدا خيف عل دينه وان ا ولو كانت كافرة إمن المقرر شرعا وقانونا أن الام اولى بحضانة ولده
كر للبلوغ وحضانة الانثى حتى سن الزواج ومن ثم فإن القضاء بخلاف هدا المبدأ يعد خرقا ذحضانة ال

تأنف قضوا بتعديل الحكم المس -في قضية الحال-للأحكام الشرعية والقانونية ولما كان قضاة الاستئناف 
الولدين  بخصوص اأصابو ثة ومن جديد إسنادها إلى الاب فإن بقضائهم لديهم بخصوص حضانة الاولاد الثلا

من قانون الاسرة ومتى  672لك أحكام الشريعة الاسلامية والمادة ذإلا انهم أخطأوا بخصوص البنت خارقين ب
  .3لك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص حضانة البنتذكان ك

ح محضر مصال ركالاتي لا يعتبحث على ضرورة حماية حضانة الام لولدها إد نص  ان القضاءكما 
لا محاضر مصالح الأمن الامن دليلا كافيا على عدم صحة صلاحية الام لممارسة الحضانة وعليه ف

 .4سبب من اسباب سقوط حضانة الام رتعتب

ة المعنوية والمادية فلا يكون عرضتتضمن حماية الطفل المحضون كل الجوانب  :السهر على حمايته-3
و سبه بالشكل ا لأي عنف جسدي كالضرب والتعذيب والاستغلال برمته أو عنف لفظي كترهيبه او تخويفه

نشأة السوية يضا تأديبه وتنشئته الاان حمايته تتطلب  عقليا. كمالك اضطرابه نفسيا او ذالدي قد ينجم عن 
 رع ويجيزه تأنيبا عن أي خطأ أو سوء معاملة يبديها أتجاه الغير وعليه أن يؤدب في حدود ما يسمح به الش

ي ذاد الوإعداده الإعد تأديبهوثيق بمدى تعليمه وحسن  ارتباطات ذالخلقية  الحماية خلقيا:حمايته -4
 يسمح له ان يكون فردا صالحا وسويا وحمايته من مخاطر الشارع ورفقاء السوء 

                                                           

 .الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقامن قانون الاسرة على:"  62تنص المادة  -1 
 ."ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك

ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من  .( أعلاه62الشروط المنصوص عليها في المادة )تسقط الحضانة باختلال أحد  من قانون الاسرة على:" 67تنص المادة  -2 
 .أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة، غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون"

 .  1989مارس  13بتاريخ  52221قرار المحكمة العليا ملف رقم  -3 
 .250ص:  1العدد  2004المجلة القضائية ,  12/11/2000اريخ القرار: ت 249196رقم القرار:  -4 
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الصحي بالطفل المحضون من بين أقدس المسؤولية الملقاة على عاتق  التكفلصحيا: حمايته  –5
دلك ان عافية البدن هي الضامن الاساسي لتنشئة الطفل النشأة السوية خلقيا ودراسيا والاعتناء به  الحاضن.

ويبقى على الحاضن واجب الرعاية مند الاشهر الأولى للطفل كالرضاعة الطبيعية لتقوية جسد المحضون 
مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ ا"  :تعالى لقوله خْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ لْأُ حُرِ 

ضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُ  تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ تِي فِي حُ اللاَّ تِي كُمُ اللاَّ جُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ
صْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ أَ  دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ 

االْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَ  َ كَانَ غَفُور ا رَحِيم  "  من سورة البقرة 233 الآيةفي  و كذلك قوله تعالي 1"فَۗ  إِنَّ اللََّّ
ضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْ  ودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ لُ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ  لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّ

لِكَ ۗ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَاۚ  لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا  هِ ۚ وَعَلَى الْوَارِِِ مِثْلُ ذَٰ
وْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ أَ  فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا  عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ  وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

َ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا َ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ والحرص على كشف  2"آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللََّّ
التعليمات الدورية في وقتها وعرضه على الطبيب كلما استدعت  واحتراممبكر لأعراض قد تصيب الطفل 

 دلك.الحاجة إلى 

القضاء الجزائري تطبيقا للقواعد الشرعية  تهديد. أولىأي  وتدعيما لحقوق المحضون وصونا لها من
والقانونية الاهمية القصوى لكفاءة الحاضن ومدى تحمله للمسؤولية والشروط التي ينبغي ان تتوافر فيه لاسيما 

منها  من خلال عديد قرارات المحكمة العليا ثابتلك ذو  سوية.الاستقامة الخلقية ضمانا لتربية الطفل تربية 
متى كان من المقرر : )  يما يلي جاء فيه ذوال 31997والحامل لرقم  01/1984/ 90القرار  المؤرخ في 

شرعا أن سقوط الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسوء تصرفاتها فإنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة 
 بأسنادلحكم بخلاف هدا المبدأ و استوجب نقض القرار الدي قضى وا، 3الحضانة لفقد الثقة فيهما معا

رعية وسائل غير ش باتخاذحضانة الأولاد لجدتهما لأم بعد إسقاط هدا الحق عن الأم لفساد أخلاقها وإقرارها 
وجاء في تأسيس القرار أن إسقاط حضانة الحاضنة لفساد أخلاقها وسوء تصرفها ، لترغيم زوجها على طلاقها

  .يسقط حق امهما في الحضانة . كدلك لان الام لا تقدر لهما

                                                           

 .23الآية  سورة النساء -1 
   233الآية سورة البقرة  -2 
 .73الاول صفحة  . العدد1989القضائية لسنة  . المجلة31997رقم  90/01/1984قرار المحكمة العليا بتاريخ  -3 
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 : شروط الحضانة. ثانيا

ي الحاضن أن تتوافر فكان المشرع الجزائري مقتضبا جدا من حيث تحديد شروط الحضانة التي ينبغي 
قانون الاسرة بقوله: )ويشترط  من 1 62 ا لم يخص الموضوع إلا بفقرة جد مختصرة في المادةذبشكل عام. إ

 .بدلك(في الحاضن أن يكون أهلا للقيام 

ة المنصوص هليالمشرع الجزائري. وهل تتحد مع الأويثور التساؤل عن ماهية الاهلية التي يقصد بها 
 عليها في التشريع المدني والإجراءات المدنية. 

من قانون الأسرة. إنما تلك  62 ي المادةيبدو ان ما يقصده المشرع الجزائري بالأهلية المنوه عنها ف
المتعلقة بالقدرة والاستطاعة على تربية الصغير والقيام بشؤونه. والكفاءة للاطلاع على هاته المهمة التي لا 
يمكن أن تؤدي على أكمل وجه إلا بتوافر عديد الشروط أجمع عليها الفقهاء وتبناها قانون الاسرة من خلال 

كل مالم يرد النص عليه في هدا القانون يرجع فيه إلى أحكام منه على أنه: )  2 222 نصه في المادة
فللحضانة شروط عامة تخص الرجال والنساء على حد سواء. وشروط اخرى تخص ، (الشريعة الإسلامية

 النساء. بمفردهن. وشروط تخص الرجال لوحدهم.

 قدم الشرع والقانون حضانة المرأة على حضانةالشروط العامة للحضانة المتعلقة بالنساء والرجال: -1
الرجل. لكون المرأة هي الأقدر على رعاية الصغير والاكثر تحملا وصبرا على تلبية طلباته وحاجياته. 

 والشروط العامة هي: 

ان يكون الحاضن مدركا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بحضانة الصغير وملما : العقل- أ
ؤونه ه المهمة. فليس باستطاعة المجنون أن يقوم بشذلتي تعرقله بمناسبة أدائه لهمخاطر والتحديات ابكل ال

                                                           

 .الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا ما يلي:من قانون الأسرة على  62تنص المادة  -1 
 .ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك

 ة الإسلامية.كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعمن قانون الاسرة على ما يلي:  222تنص المادة  -2 



 سرة الجزائريالحضانة في ظل قانون الأإسناد                الفصل الأول                 
 

15 
 

 لك لأنه عاجز عن إدراك ما يدورذعا في منصب المتولي لشؤون غيره. بنفسه ومن المنطقي لا يكون قط
  .1حوله

ويرى بعض الفقهاء أنه تحرم الحضانة على المجنون. سواء جنونا متواصلا او متقطعا. فكلاهما يعد 
من موانع الحضانة، دلك أن ترك المحضون لدى الحاضن المجنون ولو جنونا متقطعا يحمل الضرر الكبير 

المجنون،  دم لدىعلى اعتبار ان الهدف من الحضانة الملخص في توفير الحماية بشموليتها ينع حضون ملل
ويتساوى المجنون مع   2وجنون الحاضن ولو كان متقطع فيه ضرر جسيم وخشية علا سلامة المحضون 

 المعتوه، لأنه يأخذ صورة الفاقد للقدرة على تدبير شؤونه، وبالتالي فعجزه منطقي على تدبير شؤون غيره. 

 عندهم لسفيه مبدر كي لا يتلف مال المحضون وإضافة إلى العقل اشترط المالكية الرشد، وقالو ألا حضانة 
واشترط المالكية والحنابلة أيضا في الحاضن ألا يكون مريضا مرضا منفرا،  ،أو ينفق عليه منه مالا يليق

 المنغصات.فلا حضانة لمن به شيء من هده المنفرات  والبرص،كالجدام 

هي ولاية على النفس طبقا لما ورد في وقد أكد المشرع الجزائري على شرط العقل ونص على أن الحضانة 
من قانون الأسرة المعدلة والتي نصت في فقرتها الاخيرة على: " .... وفي حالة الطلاق، يمنح 3 87المادة 

 القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد ".   

عتوه المفالحضانة حسب المادة هي ولاية النفس لمن أسندت له الحضانة وان تصرفات المجنون و 
من قانون 4 85والسفيه غير نافدة إدا صدرت في حالة الجنون أو العته او السفه طبقا لما أكدت عليه المادة 

لك أن المشرع الجزائري قال بألا حضانة لغير العاقل ولا للمعتوه ولا للسفيه كون من تعطى ذمعنى ، الاسرة

                                                           

بالفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين  الاسرة الخاصةاحكام  إمام،محمد كمال الدين  -1 
 .149.ص 2007دار الجامعة الجديدة الإسكندرية  الشخصية،الأحوال 

أوت  20جامعة  شخصية،تخصص قانون احوال  ماستر،على طلبة السنة اولى  ألقيتمحاضرات  والحضانة،النفقة  ،دكتورا عتيقنظيرة  -2 
 .04, ص1014-2013سكيكدة  ،1955

 .الجزائري  سرةمن قانون الأ 87المادة  -3 

 .الجزائري  من قانون الأسر 85المادة  -4 
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 ما نصت عليه اجتهادات المحكمة العليا فيما ة. وهداذله الحضانة لا ينبغي ان تكون تصرفاته غير ناف
  .1يخص سقوط حضانة الام المصابة بمرض عقلي

الحضانة مهمة كبيرة وصعبة وشاقة لا يتحمل مسؤوليتها وتبعاتها إلا الكبار وليس المراهقين،  :البلوغ-ب
 . 2شؤون غيره يتولىفالصغير ولو كان مميزا يبقى بحاجة إلى من يتولى امره، وبالتالي فليس بمقدوره أن 

ن خلال لك مذالبلوغ وتظهر علامات  وتدق التفرقة هنا بين البالغ بلوغا حكما، كان تدعي المراهقة مثلا
 هيئتها الجسمية، فالبعض دهب بالقول انها بالغة مادام الضاهر يشهد على دلك ويصدق ادعاءها

. 27/2/2005المؤرخ في  05/02وجب الامر والمشرع الجزائري سار على هدا المنوال في تعليله الاخير. بم
حيث ان المشرع حاول خلق نوع من المساواة بين الزوجين بتقييده لحق الزوج في التعدد وإعادة تنظيم الوظائف 
الزوجين داخل الأسرة ولقد هدف المشرع من جراء التعديل إلى تجسيد المساواة بين الجنسين استنادا للدستور 

  3منه على:" أن كل المواطنين سواسية أمام القانون  29الدي نص في المادة 

وللقاضي  سنة، 19" تكتمل اهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام  يلي:فالمادة السابعة نصت على ما 
 متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج ........"  ضرورة،ان يرخص بالزواج قبل دلك لمصلحة أو 

الزوجان ناقصي الاهلية. بمفهوم القانون المدني، رغم أنه عمل على  فالمشرع الجزائري أجاز أن يكون 
 ترشيدهما فيما يتعلق بالزواج وأثاره، او بالطلاق وما ينجم عنه. 

نحلاله ولا لك أثار الزواج واذم كامل الأهلية لا تتعدى اهليته لكن ترشيد الزوج القاصر وجعله في حك
 يمكن تصور أهلية الزوج القاصر كاملة لصالح من يحضنهم. 

                                                           

إن إسناد الحضانة للأب بحجة مرض  432 ص:,  2, العدد  2002المجلة القضائية , 13/02/2002 بتاريخ: 265727 رقم:قرار  -1 
 .في الأساس القانوني ومخالفة للقانون ينجر عنها النقض دون إحالة انعداماهدا المرض يعد  إثباتالزوجة عقليا دون 

دار النهضة  لأول،االفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون الجزء  بدران،بدران ابو العينين  -2 
 .550 ص 1976بيروت ,  العربية،

معدل ال 2005فبراير  27المؤرخ في  05/02الكاتبة جمعي ليلى مقال طبيعة التعديلات التي مست المركز القانوني للمرأة بمقتضى الأمر -3 
 .لقانون الأسرة مجلة العلوم الإنسانية
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ا ذيما إتطبيق هده المادة، سفالواقع أبرز التعديل حول هده النقطة عدة إشكالات عملية فيما يتعلق 
كيف الحال ف كانت المطلقة المستفيدة من إعفاء شرط سن الزواج مازالت لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني،

بالنسبة للدعاوي التي تباشرها بصفتها صاحبة الصفة الإجرائية عن محضونيها القصر مادامت لها الولاية 
 بقوة القانون كونها حاضنة، وهي ليست بالغة سن الرشد بعد. 

من هنا نقول أن المشرع الجزائري الدي حاول أن يعالج إشكالا عمليا متمثلا في بقاء ولاية الأب على 
 لك من معاناة للحاضنة فيذالطفل المحضون ولاية شاملة رغم تواجده مع أمه في إطار الحضانة وما سبب 

من قانون  63التعامل مع صاحب الولاية الدي عادة ما يكون المطلق , ودلك ما كان مجسدا في المادة 
ن طرف الاب او فقدانه والتي كانت تنص عل ما يلي : " في حالة إهمال العائلة م 1الأسرة قبل التعديل

يجوز للقاضي قبل ان يصدر حكمه ان يسمح للام بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع 
 مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب ". 

غير ان هده المادة الغيت بموجب التعديل الجديد، ويكفي للزوجة أن تكون حاضنة حتى تسند لها 
 قوة القانون وتمارس في دلك كافة الاثار المنجزة عنها دون اللجوء إلى طلب الإذن.الولاية ب

لكن المعالجة خلقت إشكالا عمليا أخرا يتمثل في سؤال، كيف نولي قاصرا على قاصر؟ بالمثال العملي 
 المذكور سابقا. 

يد الحاضن ية للقول بترشالواضح أن المشرع أخد بالمعيار القائل البلوغ حكما أي أن علامات البلوغ كاف
حتى ولو كان ناقص الاهلية دونما الالتفات إلى موضوع الصفة الإجرائية في مباشرة الدعوى المملوكة قانونا 

 والدي يبقى إشكالا قانونيا لم يتم الفصل فيه بعد. ’ للمحضون 

روط لك أن من شلا حضانة لمن عجز عن القيام بها لكبر في السن او مرض، د: على التربية القدرة-ج
، 2ممارسة الحضانة القدرة على ادائها والاستطاعة على رعاية الطفل المحضون صحيا، خلقيا واجتماعيا

ويرى غالبية الفقهاء أنه لا حضانة لكفيفة أو ضعيفة البصر ولا لمريضة مرضا معديا او مرضا يقف بينها 
                                                           

 .الجزائري  من قانون الأسرة 63لمادة ا -1 
-1999ر جامعة الجزائ ماجيستير،رسالة  الوضعي،والقانون  الإسلامية،الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجية في الشريعة  تبودشت،نعيمة  -2 

 .285ص  2000
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ائها. ومن ولا لغير المكترثة بشؤون بيتها وابن وبين المحضون حائلا عن القيام بشؤونه ولا لمتقدمة في السن
الفقهاء أيضا من يعتبر أن عمل المحترفة أو العاملة إدا كان عملها يمنعها من تربية الصغير فلا حضانة 

 لها. 

غير أن القضاء الجزائري سار خلاف هدا المبدأ، واكد في عديد قرارات المحكمة العليا ان عمل الام 
 قاط حقها في حضانة اولادها. الحاضنة لا يوجب إس

ويكاد الامر يكون مطلقا دونما ورود أي استثناء والقائل أساسا انه إدا كان العمل يمنعها عن تربية 
تحت رقم  18/7/2000صغيرها فيسقط عنها حق الحضانة، دلك ما اكده قرار المحكمة العليا المؤرخ في 

)من المستقر عليه قضاء ان عمل المرأة لا يعتبر من مسقطات الحضانة  ما يلي:والدي جاء فيه  245156
ومن ثم فأن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإسقاط حضانة الولدين عن 
الطاعنة باعتبارها عاملة أخطأوا في تطبيق القانون عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب وانعدام الاساس 

  1فيه(وني مما يستوجب نقض القرار المطعون القان

  لحضانة.لوجاء في تأسيسه لهده النتيجة أن اجتهاد المحكمة العليا استقر على ان العمل لا يعتبر مسقطا 
ولم  للحضانة،وهو أن عمل المرأة الحاضنة غير مسقط  المبدأ،واضح وجلي ان القرار المذكور سابقا وضع 

طبيعة هدا العمل وزمانه ومكانه في إمكانية فقدان المرأة العاملة لحقها في ممارسة  بشأنيرد عليه أي استثناء 
عن رأي الفقهاء الدين قالو بالا حضانة للمرأة المحترفة أو العاملة إدا كانت  جذرياوهدا ما يختلف  الحضانة،

ك في ليا استدركت دلغير ان المحكمة الع شؤونه.هده الحرفة أو العمل يحول دون رعاية المحضون وتدبير 
في  على حرمان المحضون من حقه الثابتقرار أخر لاحق للأول وقالت بالاستثناء المتمثل في قيام الدليل 

  والرعاية.العناية 

عليها الفقهاء لكن المحكمة العليا فصلت بأن فاقدة البصر في الحاضنة  اختلفومسألة الحاضن الأعمى 
  2يسقط عليها حضانة

                                                           

 .2013الطبعة الأولى 3الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصية قرارات محكمة عليا الجزء  ،جمال سايس -1 

ه 1430جامعة غزة الإسلامية  المقارن،رسالة ماجيستير في الفقه  والطلاق،الزواج  الشخصية،حسن بسام أحكام الأعمى في الـأحوال  -2 
   .67ص  م،2009
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ضاة تعد عاجزة وعليه فإن ق بالذاتفي قضية الحال أن الحاضنة فاقدة البصر وهي  الثابتكان من  ولما
القرار المؤرخ في وجاء  1القواعد الفقهية الصواب وخالفوا احادو بقضائهم بحضانة الأولاد قد  الاستئناف

ة حضانالام الحاضنة لا يوجب إسقاط حقها في  )عمل ما يلي:يتضمن  702472تحت رقم  50/07/2002
  والرعاية(.اولادها مالم يتوفر الدليل الثابت على حرمان المحضون من حقه في العناية 

قضاة المحكمة العليا أن عمل الحاضنة لا يوجب إسقاط حقها في حضانة ولدها  أكدكر ذوتأسيسا لما 
على  أكيدتوهو ، والرعايةمالم يتوفر الدليل الصحيح على ان هدا العمل يحرم المحضون من حقه في العناية 

  موضوعية.كون المسالة  وإثبات،من دليل  الاستثناءان القاعدة لابد لها من استثناء ولابد لهدا 

يجب أن يكون امينا  الامانة،أعظم صفة ينبغي عل الحاضن الاتصاف بها هي  :الامانة على الاخلاق-د
 نه ان يعرض أخلاق المحضون من شأ اانحرافعلى المحضون من اجل تربيته تربية حسنة بعيدا عن كل 

حتى ان بعض  ربيته،توتثير الشكوك حول سلامة  سلبا،فالتربية في بيئة سيئة مصاحبة له تؤثر عليه  للخطر
ها عن عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلا واستولت" إن الحاضنة لو كانت كثيرة الصلاة  قالو:الفقهاء 

  “.ها وسقطت الحضانة عنها نزع من ضياعه،الولد ولزم 

 لحضانة،ااو رجل تسقط عنه  امرأة وعليه فالفاسق او السكير او الزاني او الاهي باللهو والحرام سواء كان 
عليهم اخلاقا سيئة وهم من اجل دلك بإسقاط حقهم  تثبتوعلى دلك سار القضاء الجزائري الدي شدد فيمن 

ل ومن بين عديد القرارات التي خاضت في هدا المجا للمحضون،في الحضانة خوفا على تربية سيئة ومنحرفة 
المقرر شرعا  )من ما يلي:والدي جاء فيه  171684تحت رقم  30/09/1997المؤرخ في  2نجد دلك القرار

في قضية  –ومتى تبين 2وقانونا أن جريمة الزنا من أهم المسقطات للحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون. 
 لزنا،اموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الابناء الثلاثة للام المحكوم عليها من اجل جريمة أن قضاة ال –الحال 

ومتى كان كدلك استوجب  الاسرة.من قانون  62فإن بقضائهم كما فعلوا خالفو القانون وخاصة احكام المادة 
ن المادة اكد قرار المحكمة العليا ا تأسيسهوفي معرض  الثلاثة(.نقض القرار جزئيا فيما يخص حضانة الاولاد 

                                                           

 .76ص  1999( 4غ أ ش مجلة قضائية عدد ) القضائي، الاجتهاد,  33921ملف رقم  9/7/1984المحكمة العليا قرار بتاريخ  -1 

 ص 1997, 2مجلة المحكمة العليا عدد  ش،غ أ  القضائي،الاجتهاد  171684تحت رقم  30/09/1997 المحكمة العليا قرار بتاريخ, -2 
262. 
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من قانون الاسرة قد عرفت الحضانة بانها رعاية المحضون من تربية وتعليم , والسهر على حمايته وحفضه  62
عناصر للقيام بهده ال صحة وخلقا , كما اشترطت هده المادة في فقرتها الاخيرة على ان يكون الحاضن أهلا

أن جريمة الزنا من أهم مسقطات الحضانة شرعا وقانونا إلا بالنسبة للولد الصغير كر, وأضاف القرار ذالسابقة ال
أن جريمة الزنا تعد من أهم المسقطات لحق الحاضنة  اعتبرالدي لا يستطيع الاستغناء عن أمه , فالقرار إدن 

 ةلحو مصوهفي ممارسة الحضانة, لكن استطرد القرار وخص المبدأ باستثناء عام أولي له أهمية قصوى 
المصلحة إن توافرت في بقاء الصغير مع الام الزانية , فإن  دلك يقف حائلا ان تحرم  المحضون , لأن هده

عنها في هده المرحلة بالذات يعد ضربا من  الاستغناءثبت أن  ذمرأة من حقها في حضانة ولدها , إهده ال
 المحال.

 بعد إسقاطها عن الام لكون الجدة الجدة لأمط عن وفي قرار أخر أعتبر القضاء الجزائري أن الحضانة تسق
ك لفقدان الثقة لذلفساد أخلاقها وخلص غلى أنه لا الام تستحق الحضانة ولا امها ك ابنتهاتستطيع حضانة  لا

  .1معاوالامانة فيهما 

  الحضانة.ن الإسلام كشرط من شروط ممارسة أالفقهاء بش اختلف :الإسلام-ي

لان  مسلمة،الفلا إسناد الحضانة عندهم لغير  لممارسة الحضانةفالشافعية والحنابلة يرون أن الإسلام شرط 
َ ونوني ال  )  :الحضانة ولاية ويؤكدون أن الولاية للكافر على المسلم لا تجوز مستشهدين بقوله تعالى َني َيتيري ذِين

ن  ني اللَّ  نيمْنيعْكنمْ َنكنمْ فيإننْ كياني ليكنمْ فيتْحٌ من َْكنمْ وي لي ذِْي عي َبٌ قيالنوا أيليمْ نيسْتيحْون َني نيون إننْ كياني لنلْكيافنرن عيكنمْ وي قيالنوا أيليمْ نيكننْ مي

ؤْ  َني عيليى الْمن ن لنلْكيافنرن لينْ َيجْعيلي اللَّ  ةن ۗ وي يَوْمي الْقنَيامي َْنيكنمْ  يَحْكنمن َي ن  ني ۚ فياللَّ  ننَ ؤْمن ني الْمن ني سي من ننَ الحضانة  واعتبروا, 2(نََلً من
 . ولاية وهي الكفار والنصارى , ودلك أعظم ضرر يلحق بالمحضون 

فيجوز ان تكون الحاضنة  الحضانة،اما المالكية والأحناف فلا يرون ان إسلام الحاضنة شرطا لممارسة 
طفل إرضاع ال ىلا تتعدلك كون الحاضنة ذوتبريرهم في  غيرها،كانت أما أو  غير دلك سواءكتابية أو 

 الشفقة.ومناطها  ولغيرها،لك يجوز للمسلمة ذو  وخدمته،

                                                           

  .73, ص  01العدد  1989, المجلة القضائية لسنة  31997تحت رقم  09/01/1984قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1 

 . 141سورة النساء، الأية  -2 
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  :بالنساءالمتعلقة  الشروط- 2

مفصل  لكلا بشوبالرجوع لقانون الأسرة نلاحظ أنه لم يفرد مادة بعينها للحديث عن شروط الحضانة 
من ق الأسرة بالقول " ويشترط  62بالإشارة فقط في الفقرة الثانية من المادة  اكتفىولا بصورة موجزة بل إنما 

  .1بدلكفي الحاضن أن يكون أهلا للقيام 

 لعقل،اإضافة إلى الشروط العامة التي ينبغي توفرها في المرأة حتى تسند لها الحضانة والمتمثلة في 
روط جانب خصوا بعض الش الإسلاميةن فقهاء الشريعة نجد ا التربية،البلوغ الأمانة في الاخلاق والقدرة على 

  :كالاتي ونذكرهاالنساء حتى تعطى لهن الحضانة " 

أراء الفقهاء في هدا الشرط لم تكن   2منه:تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير او بقريب غير محرم  ألا-أ
 طلقا،مالحضانة تسقط بالتزوج  إنفالأئمة الاربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة واحمد بن حنبل قالوا  واحدة،

رواه عبد الله  وسلم عماك بحديث رسول الله صلى الله عليه لكرا او أنثى واستدلوا في دذسواء كان المحضون 
قاء وثدي له س حواء،وحجري له  وعاء،الله إن إبني هدا كان بطني له  لقالت: يا رسو امرأة أن)بن عمرو 

 . 3(تنكحيأنت أحق به مالم  وسلم:وزعم أبوه أنه يترعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه 

ب هذفيما   الصحابة.وعلى دلك سار  تتزوج،فالحديث جعل للام حق الحضانة لصغيرها مالم 
ثى , ن دكر أو أنالظاهرية والحسن البصري إلى أن الحضانة لا تسقط بالتزوج مطلقا , سواء كان المحضو 

 ذبحديث رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليم وسلم المدينة وليس خادم , فأخد , فأخ اواستدلو 
غلام كيس  الله إن أنس  ليا رسو بي إلى رسول الله صلى الله وعليه وسلم فقال :  وانطلقأبو طلحة بيدي 

فليخدمك , قال فخدمته في السفر والحضر ..., وإن أنسا كان في حضانة أمه ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم 
ول الله أيضا بواقعة أم سلمة التي تزوجت رس اواستدلو لك , ذى الله عليه وسلم , وهو لم ينكر رسول الله صل

مه .وإن تزوجت الحضانة بقريب محرم من الصغير مثل ع نيهالابصلى الله عليه وسلم ولم تسقط حضانتها 
                                                           

 مرجع سابق. ،من قانون الأسرة 62المادة -1 
,  1989,  02, الاجتهاد القضائي، غ أ ش، مجلة قضائية عدد  40438ملف رقم  , 05/05/1986راجع المحكمة العليا، قرار بتاريخ  -2 

 .75ص 
 ( واللفظ له، وأحمد2276أخرجه أبو داود ): حسن التخريج: خلاصة حكم المحدث: 2276 صحيح أبي داود الصفحة: المصدر الألباني -3 

(6707. 
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, فإن حضانتها لا تسقط لأن العم صاحب حق في الحضانة , وقرابته للطفل كابن الأخ تجعله دو شفقة 
 عليه ورعاية له . 

هر يمكنها هي من رعايته والس عليه ولا فلا يعطوإن تزوجت الحاضنة بأجنبي عن المحضون فقد 
المحضون الجو الملائم ولا الظرف المناسب لحسن تربيته صحيا  دلا يجوقد  بشؤونه،والتكفل على حمايته 

من قانون الأسرة نصت على أنه  66فإن المادة  الجزائر،مستوى التشريع في  واجتماعيا. وعلىوأخلاقيا 
توصل  ام فالمبدأ العام سار وفق المحضون.يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير محرم مالم يضر بمصلحة 

لكن  ة.الحضانإليه الفقهاء في كون زواج الحضانة بغير قريب محرم للصغير يسقط عنها حق ممارسة 
فإدا ماكنت مصلحة المحضون مع أمه  المحضون،المشرع أردف في نفس المادة استثناء يتعلق بمصلحة 

 فإن الحضانة تضل من نصيب  محرم،حتى ولو تزوجت بغير قريب 

جاء  دالعليا، فقهدا المبدأ سارت عديد قرارات المحكمة  ىالمحضون، وعلمصلحة الحاضنة مراعاة ل
يعتد بالتنازل عن الحضانة إدا أضر بمصلحة  المقرر قانونا أنه لا )من ما يلي:في قرار المحكمة العليا 

صلحة لم ةمراعابإسناد حضانة الولدين لأمهما رغم تنازلها عنها  اقضو المحضون ومن ثم فإن القضاة لما 
  .1(لك استوجب رفض الطعنذكان ك ، ومتىاصحيحالقانون فإنهم طبقوا  المحضونين.

بالتنازل إدا  دلا يعتمن قانون الأسرة تقضي بأنه  66أنه وحيث أن المادة  تأسيسهفي  وأكد القرار
  المحضون.أضر بمصلحة 

ة ليه أن مسألة إسناد الحضان: )من المستقر عيما يلصدر قرار ثان جاء فيه  المسار،وتأكيدا لهدا 
 يمكن التراجع فيها لأنها تخص حالة الأشخاص ومصلحتهم. 

انة نهائيا من إعادة إسناد الحض الا يحرمهتنازل الأم عن الحضانة  أن-الحالفي القضية -ومتى تبين 
  الأسرة.من قانون  67و 66إليها إدا كانت مصلحة المحضون تطلب دلك طبقا لأحكام المادتين 

الطلاق دون مراعاة مصلحة  الحضانة عندفي حكمهم فقط عل تنازل الأم عن  ااعتمدو وأن قضاة المجلس لما 
  فيه(.مما يستوجب نقض القرار المطعون  القانون،في تطبيق  اأخطأو المحضون 

                                                           

 .181ص  الشخصية،الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال  , 20/4/1999مؤرخ في  189234قرار رقم  -1 
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 يحرمها نهائيا من إعادة إسناد الحضانة لها إدا كانت الحضانة لاوأكد القرار أن تنازل الحاضنة عن 
لأن مسألة إسناد  ،1من قانون الأسرة 67و 66وهدا تطبيقا لنص المادتين  لك،ذمصلحة المحضون تتطلب 

فقط على  ا ااعتمدو وبالتالي فإن القضاة حينما  الأشخاص،يمكن التراجع فيها لأنها تخص حالة  الحضانة،
  القانون. تنازل الأم الحضانة دون مراعاة مصلحة المحضون قد جانبهم الصواب في تطبيق

فالملاحظ من خلال القرارين أن المشرع الجزائري أعطى للقاضي واسع الصلاحيات والسلطة التقديرية 
  المحضون.في مراعاة مصلحة 

 في:قريب محرم يتمثل أيضا  الزواج بغيرلك فالاستثناء الوارد عن شرط ذإضافة إلى 

  زواجها.فإن حاضنته تكون أولى به رغم  الحضانة،إدا كان المحضون في دار من ديار -1

  الحضانة،ينازع الأم في المحضون بعد زواجها أحد ممن لهم الحق في  الا-2

  حضانته.غير مأمون عل الطفل أو عاجز عن  الحضانة،كان من يلي الأم في  إدا-3

ضانة ك أن تكون الحمعنى دل لها.يقع التراضي بين الأب أو من يقوم مقامه والأم في ترك المحضون  أن-4
  المحرم،رحما محرما على المحضون كأمه أو أخته أو لعدم وجود 

معظم الفقهاء يعتبرون ان سكن الحاضنة مع من  :المحضون  هلا يبغضان تقيم الحاضنة في بيت -ب
ئة فشرط السكن الملائم واللائق ضروري لكي يتربى الطفل في بي والهلاك، للأدييبغضه الصغير يعرضه 

الضرورية على مستوى دراسته أو صحته او خلقه دلك مانوه عنه المشرع الجزائري في  الاستقامةتحفظ له 
من قانون الاسرة عندما نص على انه في حالة الطلاق يجب على الأب ان يوفر لممارسة  722مادته 

 اضنة،للحفي حال الطلاق يجب على الأب ان يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما  الحضانة نص على انه
  .3الإيجاروإن تعدر دلك فعليه بدل 

                                                           

    .قانون الأسرة الجزائري من  67-66المادة  -1 
 .الجزائري  من قانون الأسرة 72المادة  -2 
 , 1988أوت  20جامعة  شخصية،تخصص قانون أحوال  ماستر،مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري مدكرة  سارة،رحايل  -3 

 .27, ص  2013سكيكدة , 
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من نفس القانون عل أنه تسقط الحضانة الجدة او الخالة إدا سكنت بمحضونها  701وتنص المادة 
به المادة  توما جاء 72ي المادة مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم. والملاحظ ان لفظ الملائم ف

تفسر تكريسا لمصلحة المحضون قصد تربية سوية بعيدا عن كل ما من شانه التاثي سلبا على أخلاقه  70
 ومستقبله. 

فمتناع الام عن تربية الطفل المحضون مجانا ألا تكون قد امتنعت عن حضانته مجانا والاب معسرا: - ج
 ا كانذيبقى شرطا من شروط الحضانة، فإ الامتناععند إعسار الاب يعد مسقطا لحقها في الحضانة، فعدم 

ول في رى تربية الطفل مجانا، سقط حق الأالاب معسرا لا يستطيع دفع الاجرة الحاضنة وقبلت قريبة اخ
 . 2الحضانة

 : رجالالشروط الخاصة بال-3

للرجل  اأضافو فغن الفقهاء  والاستقامة، ةالعقل، الامانزيادة على الشروط المشتركة المتمثلة في 
 ثى،انيتعلق الشرط الاول في أن يكون الحاضن محرما للمحضون غدا كانت  به،الحاضن شروطا خاصة 

  والمحضون.الدين بين الحاضن  اتحادوالثاني يخص 

أجمع الفقهاء على ان الحاضن للأنثى ينبغي أن للمحضون إدا كانت انثى: يكون الحاضن محرما  ان-أ
را ذي ان يتعدى سبع سنين تفاديا او حيكون محرما لها، وقال الأحناف والحنابلة أن سن المحضونة لا ينبغ

في  همن الخلوة بها لانتهاء المحرمية، أما في حال عدم بلوغ الطفلة حد الشهوة، فلا مانع من حضانتها، لأن
حال البلوغ الطفلة حد الشهوة فلا مانع من حضانتها، لأنه في حال البلوغ لا يكون لأبن العم حضانة ابنة 

  .عمه البالغة، غير ان الحنفية اجاز حضانة أبن العم لبنت عمه إدا لم يكن لها احدا

ين إدا لا توارث بالمبدأ في حضانة الرجال مبني على الميراث الدين بين الحاضن والمحضون:  أتحاد-ب
ل س له حق الحضانة، بالمسلم وغير المسلم، ودلك إدا كان المحضون غير مسلم وكان دو الرحم مسلما فلي

                                                           

 الجزائري. من قانون الأسرة 70المادة  -1 

ة لقوانين دراس والقضاء،أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون  إمام،د محمد كمال الدين  -2 
 .151, ص 2007الإسكندرية  الجامعة،الأحوال الشخصية دار 
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 عليه،فلا حضانة  دلك،ا رحمه دون ذما و وي رحمة من اهل دينه وإدا كان المحضون مسلذحضانته إلى 
 بينهما.لأنها اتوارث 

 الفرع الثاني: خصائص الحضانة 
من قانون الأسرة الجزائري، ويبقى السؤال مطروح  62استنتاج خصائص الحضانة من خلال المادة تم 

 فهل الحضانة من النظام العام بمعنى هل للأم الحق في التنازل عن دورها هدا أم هي ملزمة بدلك.

  :التاليةلك سوف يتم التطرق للنقاط ذللإجابة على 

 الحضانة من النظام العام: –أولا 
ى جانب أن الحضانة من النظام العام، فليس للأبوين الحق في إهمال قواعدها، فإدا اتفقت الأم مع ير 

والد الطفل على التخلي عن حضانة الولد لأي سبب من الأسباب فإن الحضانة لا تسقط عنها مادامت تتوفر 
ها الشروط ن لم تتوفر فيفيها مؤهلات لممارسة الحضانة، وقد تجبر على حضانتها إدا تنازلت عنها حتى وإ

التي تشكل خطر مباشر على المحضون إلا انه السؤال المطروح  1كاملة ماعدا تلك التي لها علاقة بأخلاقه
 اين مصير المحضونة إن كانت الام غير كفا من سيتولى حضانتها في حالة انعدام الحاضنين 

لبادئة خلع اتفاق تكون الزوجة فيه هي اوقد يكون تنازل الأم عن حضانة طفلها مقابل خلع نفسها , وال
, ومقابل الخلع قد يكون قيميا أو منفعة مقدرة بمال , فكل 2 2بالعرض , وهدا ما قضى به المجلس الأعلى

ما صح أن يكون مهر صح أن يكون بدلا في الخلع , فإدا خلعت المرأة نفسها مقابل تنازلها عن حضانة 
ضانتها مستمرة لأنها ليست حقا خالصا للأم بل هي حق للطفل طفلها فإن الخلع يظل صحيحا وتبقى ح

فيبطل الشرط ويبقى الاتفاق قائما حتى وان كان مقابل التنازل عن الحضانة صلحا وليس خلعا , كأن تتصالح 
انة على ما تملكه والحضالزوجة  مع زوجها على أن تترك له الطفل فإن هدا لا يصح , لأن الصلح يكون 

  .ي هو حق خالص للطفل,أ حق لغيرها

 

                                                           

 .295,ص  996الجزائر  الهومة،, دار  1عبد العزيز سعد الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ط -1 

 .260, ص  1982عدد خاص,  القضاة،نشرة  26709المجلس الاعلى ملف رقم  -2 
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 ثانيا: الحضانة لا تلزم الحاضنة. 
ا ذمقابل دلك، هناك رأي أخر يرى أن الحضانة حق للحاضنة لها أن تتنازل عنه في أي وقت شاءت، وه

 ا دليل على أن الحضانة حقذن تتنازل عنه في أي وقت شاءت، وهدليل على أن الحضانة حق للأم فلها أ
  .1عنه في أي وقت شاءاللأم فلها أن تتنازل 

حيث اعتبر أن للحاضنة  02-05من قانون الأسرة  66المشرع الجزائري بهذا الرأي في المادة  ذوقد أخ
 اصاب المحضون، وقدا الحق مع مراعاة مصلحة ذلكنه قيد ممارسة ه حضانتها،الحق في التنازل عن 

ا التنازل يضر بمصلحة فلا يحق لها ان تتنازل عنها والتنازل قد يكون ذا كان هذالمشرع في دلك أي أنه إ
باللفظ الصريح بمعنى أن يعلن الطرف الدي له الحق في الحضانة صراحة عن عدم رغبته في ممارسة هدا 

قوط سنة كاملة بعد تحقيق سبب الس الحضانة مدةلك بعدم المطالبة بحق ذوقد يكون التنازل ضمنيا و  الحق،
ومن قبيل التنازل أيضا إهمال الطفل عند باب المحكمة بعد صدور الحكم بالطلاق أو  الحاضنة،ت أو مو 

 .2ترك الطفل في المستشفى بعد ولادته

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن الشخص المتنازل عن الحضانة لا يمكنه استرجاعها لأن التنازل من 
  .3الاسباب الاختيارية للسقوط

 ثالثا: الحضانة حق مشترك. 
من ي يحتاج إلى من يرعاه و ذأنها في نفس الوقت حق للصغير ال تعتبر الحضانة حق مشتركا، أي

لك في ذظ به واحتضانه أي أن للأم الحق كا لأمه حق الاحتفاذيحفظه ويقوم على شؤونه ويتولى تربيته، وك
لك لا ذا تخلت الأم عن حضانة طفلها فإن ذإن ذوإ، لك بمصلحتهذالتخلي عن حضانة طفلها إدا لم يضر 

يسقط إلا حقها ويبقى حق الطفل قائما، وبناء على دلك فإنها تجبر على حضانته إن كانت أصلح للطفل 
 .4لا يكون مقبولا وتعامل معاملة نقيض قصدها ذامن يحضن الطفل غيرها، وتنازلها هولم يكن هناك 

                                                           

  .404, ص  1950مصر ,  العربي،دار الفكر  ط،د  الشخصية،الأحوال  زهرة،محمد أبو  -1 

 .243المرجع السابق ص  26549ملف رقم  لى،الأعالمجلس  -2 

 .05/02/1990بتاريخ  58812رقم  فا، ش، ملغ  العليا،المحكمة  -3 

 .19/12/1988بتاريخ  51894ملف رقم  الأعلى،المجلس  -4 
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ل الولادة وه ذشد العاقلة التي تتخلى عن ولدها الرضيع منوالسؤال المطروح ما هو جزاء الام الرا
 تتحمل مسؤولية العقاب

  :المحضون الاصلح وفقا لمصلحة رابعا: 

تمتد حق ممارسة الحضانة إلى من يراه صاحب الامر أهلا للقيام بها أي حال عدم وجود الاقارب 
  المحضون.ويحرص القاضي في سبيل دلك مراعاة مصلحة  الحاضنين،المنوه عنهم في ترتيب 

من قانون الأسرة  64من المقرر قانونا أنه لا يمكن مخالفة الترتيب المنصوص عليه في المادة 
 .  1ثبت بالدليل من هو أجدر للقيام بدور الحماية والرعاية للمحضون  إذابة للحاضنين إلا بالنس

الأب حق الحضانة بدلا عن الجدة لأم التي كانت الأحق بحضانة وفي قرار اخر للمحكمة العليا منح 
والمشرع قبل وبعد تعديل أتفق على مكانة ، من قانون الأسرة قبل التعديل 64من الأب على ضوء المادة 

 .2الام وجعلها اولى حاضنات

لمادة اإن الحديث عن مصلحة المحضون يقودنا صفة ألية إلى الجزم بأن الترتيب الوارد حصرا في 
ليس من النظام العام، ويمكن مخالفته إدا ثبت بالدليل أن الأسبق في ممارسة الحضانة ليس أهلا للقيام  64

  .بها، وأن غيره ممن ليسوا مرتبين أحق بالحضانة منه

: )إسناد حضانة جميع الأبناء إلى الوالد المحضون بعد 3فقد جاء في قرار المحكمة العليا ما يلي
 الأم، أعمال المبدأ عدم تجزئة الحضانة(. وفاة الزوجة 

واكد القرار في معرض تأسيسه أنه لما كان النزاع مطروحا بين الجدة لام والاب على حضانة الاولاد 
سنوات , وغن قضاة الموضوع قضوا برفض دعوى  4سنة و)ي(  11سنة , و)س(  16)س( تبلغ من العمر 

يكونون قد فصلوا في النزاع المطروح عليهم , وبالنضر غلى  المدعية الرامية غلى طلب الحضانة , فإنهم
فإن الطفل  تجزأتولادهما, ولما كانت الحضانة لا  ةسن البنتين , فإنه من مصلحتهما يكون ببقائهما تحت رعاي

الصغير من مصلحته العيش بين أختيه )س( و)س( وتحت رعاية الاب , وهو ما يجعل الاوجه غير مؤسسة 
 ي يتعين معه رفض الطعن. ذضاة الموضوع قضاء سليم, الامر الوما قضى به ق

                                                           

 .23/02/1993مؤرخ في  89672قرار المحكمة العليا رقم  -1 
 .153ص  2009مصر  القانونية،دار الكتب  ،شرح قانون الاسرة الجزائري  الجندي،احمد نصر  -2 
 .347, ص  2العدد  2004, المجلة القضائية لسنة  26/12/2001مؤرخ في  274683العليا رقم  قرار المحكمة -3 
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في حياة المحضون وأن  الأم وأهميتهاكما أنه نصت عديد من الاجتهادات محكمة عليا على دور 
الأم عن الحضانة جائز إدا كان لا يضر بمصلحة  قوية تنازلإسقاط الحضانة عليها يكون بناء عل أسباب 

حيح لك يعد تطبيق صذة الام كون مصلحة المحضون تقتضي نة للأب بعد وفاإن إسناد الحضا المحضون.
  .1للقانون 

توضيح الاسباب المتعلقة بالمرض الام يعد مخالفة للقانون إن إسناد  للاب دون كما ان إسناد الحضانة 
 في الأساس القانوني ومخالفة انعداماا المرض يعد ذه إثباتالحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقليا دون 

 .2للقانون ينجر عنها النقض دون إحالة
  .دور القاضي في تقدير مصلحة المحضون المطلب الثاني:

 1984جوان  9الصادر في  11/84القانون رقم  الطفل وبصدورن المشرع الجزائري قدر مصلحة إ
عمل على تنظيم المسائل المتعلقة بالأسرة بما فيها مسائل النسب والحضانة مستندا في دلك لأحكام الشريعة 

من النقائص خاصة عند التطبيق طالما كان الأمر يتعلق بالطفل  أن هدا القانون لم يخلو إلا ،الإسلامية
 المؤرخ 02-05المشرع إلى إدخال بعض التعديلات عليه ودلك بموجب الأمر رقم وحقوقه الشيء الدي دفع 

يم مسألة الحضانة بما يتماشى ظفالسؤال المطروح هل المشرع الجزائري وفق في تن 2005فبراير  15في 
 .مع مصلحة الطفل

  .الحضانةتقدير القاضي لإسقاط  الأول:الفرع 
أن فإنه يكون جدير ب والخاصة،العامة منها  الحضانة،باستيفاء الشخص لشروط  القول،كما سلف 

أحد  ختلالاقد يؤدي إلى  يمكن أن يعرض على أهلية هدا الحاضن ما للولد،لكن وأثناء حضانته  إليه.تسند 
  بالتبعية.ومن ثم تسقط الحضانة  سقوطها،وبالتالي  شروطها،

قد  السكن،كر هنا أزمة ذبال ونخص السائدة،وفي ضل الأوضاع الاجتماعية  أخرى،ناحية  ومن
ظروف تضطرها إلى الانتقال بالمحضون للسكن مع أمه المتزوجة  الخالة(تصادف الحاضنة )الجدة أو 

 . 3الصغيروهو بدوره أمر يقتضي إسقاط الحضانة مراعاة لمصلحة  عنه،بالأجنبي 
                                                           

   .275ص:  1, العدد  2004المجلة القضائية , 13/02/2002 بتاريخ:صادر  282153 رقم:قرار -1

  .421 ،, ص 2, العدد  2002المجلة القضائية,  12/02/2001بتاريخ  صادر 256629 رقم:قرار -2 

 . 155ص  ،1002، السنة الأولطلة، الجزائر، الطبعة يالجزائري، دار طلٌ  الأسرةقانون  في شرح المسيرسلٌمان ولد خسال،  -3 
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انقضت مدتها  لك متىذو  الحاضن،لك ان الحضانة تسقط ولو دون إخلال من ذكر كذوالجدير بال
 اختلالحالات  المحضون فيعلى تقديره لمصلحة  للحضانة بناءوفيما يلي نتطرق لإسقاط القاضي  ،القانونية

 مدتها.  وانقضاء الأجنبي،الإقامة بالمحضون مع  شروطها،

  .شروط الاهلية لاختلالإسقاط الحضانة  اولا:
يقع على و  السابق.التي سبق بيانها في المطلب  استحقاقهاتسقط الحضانة تبعا لسقوط أحد شروط     

" من  نه:أفقد قررت المحكمة العليا  المحضون،حفظا لمصلحة  شديدالقاضي أن يقدر هدا السقوط بحرص 
المقرر شرعا أن إسقاط الحضانة لا يكون إلا لأسباب جدية واضحة ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع 

  الاتي:ك. واهم شروط الحضانة التي نريد هنا هي شروطها العامة التي تقبل السقوط ونوردها 1مصلحته "

  العقل:شرط  سقوط-1
 لعقل،اعارض أدى إلى اختلال شرط  ،ا طرأ على اهلية الحاضن ونقصد هنا الاهلية بمعناها المدنيذإ

كما ف المحضون،فغنه يكون لزاما على القاضي عندها إسقاط الحضانة عن الحاضن خشية على مصلحة 
ان ولو ك متقطعا،مطبقا أو  حاله،يؤمن على سلامة المحضون من جنون حاضنه أيا كانت  لا دكره،سبق 

ير القاضي عن طريق وتكون واقعة فقدان العقل خاضعة لتقد .2نادرامتقطعا فيستوي أن يكون كثير الورود أو 
الخبرة لازمة في المسائل  باعتبار إ، م ق. إ 125و 425كما نصت عليه المادتان  الطبية،اللجوء إلى الخبرة 

وهدا لتبين صدق  العقل،وهو ما يتحقق في واقعة فقدان ، 3للقاضيالتي تتجاوز المعارف العلمية والتقنية 
عقل  اببذه الادعاءللقاضي أن يقضي مباشرة بصحة وليس  به.كذالمدعى فيما يدعيه على الحاضن من 

انة " إن إسناد الحض أنه:حيث قررت المحكمة العليا  بالنقض،الحاضن وإلا كان حكمه عرضة للطعن فيه 

                                                           

, ص  1991( , 3مجلة قضائية عدد ) ش،غ أ  القضائي، الاجتهاد,  50270, ملف رقم  07/11/1988قرار بتاريخ  العليا،المحكمة  -1 
  .393ص  ،مرجع سابقحميدو زكية،  عن:نقلا  .48

 .04ص  السابق،المرجع  والحضانة،النفقة  نظيرة،عتيق  -2 
  .131, ص  2009,  1ط الجزائر، بغدادي،منشورات  والإدارية،شرح قانون الإجراءات المدنية  الرحمان،د. بربارة عبد  -3 
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في الأساس القانوني ومخالفة للقانون  انعداماهدا المرض يعد  ،إثباتللأب بحجة مرض الزوجة عقليا دون 
 . 1ة "وينجر عنه النقض دون إحال

فإن  ك،للذبسقوط شرط العقل عن الحاضن بالدليل الطبي المثبت  الادعاءلكن متى تبين صدق 
  الحاضن.مصلحة المحضون تستوجب الحكم هنا بإسقاط الحضانة عن 

  القدرة:شرط  سقوط-2
ومتى  ن،الحاضأهلية  لاكتماليعد شرط القدرة البدنية والصحية على حضانة الصغير شرطا أساسيا 

وهدا لأن العناية بالمحضون بما يكفل تحقيق جميع أهداف  تباعا.سقط أنجر عن دلك سقوط الحضانة 
حي والص الاستعداد الجسديأسرة تستوجب في الحاضن أن يكون على أتم  ق. 62الحضانة المبينة في المادة 

فيه  أديبه،تنظافته أو تعليمه أو  فتقصير الحاضن بواجباته تجاه المحضون سواء من حيث صحته أو لها.
 . 2بيدهضرر بالمحضون يستلزم رفعه بإسقاط الحضانة عمن كانت 

ه لحاسة أو بفقد مقعد،ويسقط شرط القدرة بعجز الحاضن لكبر سنه أو بإصابته بمرض خطير أو 
ررته المحكمة ق هدا ما وحفظه.أهم الحواس التي تمكنه من القيام بالإشراف على المحضون  باعتبارها البصر،

  .09/07/19843العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

فإن تقدير القاضي لسقوط شرط القدرة لابد فيه أن يكون مستندا إلى  العقل،وكالحال بالنسبة لشرط 
  الحاضن.خبرة طبية مؤكدة لحالة العجز المدعى بها على 

بل  ،قطفد بها الحالة الصحية للحاضن تجدر الإشارة إلى أن القدرة على تربية المحضون لا يقصكما 
وهنا لابد من الحديث عن مسألة عمل الحاضنة  عنه.للمحضون وعدم الانشغال  الفرعيدخل ضمنها كدلك 

  للحضانة.مسقطا  اعتبارومدى 

                                                           

, ص  2004( , 2مجلة قضائية عدد ) أش،غ  القضائي، الاجتهاد,  265727, ملف رقم  13/02/2002قرار بتاريخ  العليا،المحكمة  -1 
 ء،قضامدكرة  وانحلاله،السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة في الزواج  عدلان،غربي  مراد،مصمودي  محمد،شمروك  عن:نقلا  .432

  .46, ص  2008-2005ادسة عشر , الدفعة الس للقضاء،المدرسة العليا 
 
 107، ص2009، دار هومة، الجزائر، 2عَد العزَز سعد، قانون الأسرة الجزائري توَة الجدَد، أحكام الزواج والطلق َعد التعدَل، ط -2

 , قرار مدكور سابقا.  33921, ملف رقم  07/1984/ 09قرار بتاريخ  العليا،المحكمة  -3 
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" ولا يمكن لعمل الحاضنة أن يشكل سببا من أسباب  على:من قانون الأسرة  2فقرة  67نصت المادة 
 لاجتماعياولعل المشرع قد نص على هده المادة ضمن مسقطات الحضانة كنتيجة للوضع  سقوط الحضانة ".

 يت.بأين أصبحت المرأة مثقفة متعلمة واقتحمت ميدان الشغل بقوة متحدية موقعها التقليدي كربة  الراهن،
فإنها تلجأ عند خروجها للعمل إلى وضع طفلها بدار من  الزوجية،العلاقة  انحلالوالمرأة العاملة حتى قبل 

ة يكون عملها سببا لإهمال صغيرها أثناء الحيا لك لاذوب تربيته،تقوم على  إمراه دور الحضانة أو تأجير 
 انحلالها؟فلمادا يعتبر عملها سببا لإهمال صغيرها بعد  ، 1الزوجية

" من المستقر عليه قضاء أن عمل المرأة لا  ه:أنالرأي حين قررت  بهذات المحكمة العليا ذوقد أخ
ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من  الحضانة،يعتبر من مسقطات 

ور عاملة أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للقص باعتبارهاجديد بإسقاط حضانة الوالدين عن الطاعنة 
 .  2القانوني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه " الأساس وانعدامفي التسبيب 

بحقوق الطفل المحضون عليها أو أن  المساسالحاضنة وعملها مقيد بأن لا يؤدي إلى  احترافلكن 
لأنه إن كان كدلك كان مانعا من القيام بالصغير خاصة وأن من أهم حقوق على  له،يكون فيه مضارة 

ه دتقدم أن عمل الحضانة يحد . ومعنى ما 3يترك حتى يهلك أو يضيع حقه في حفظه وأن لا حاضنته،
هبت ذ وهو تحري مصلحة المحضون أولا وأخيرا. هدا ما الحضانة،الدي هو في حقيقته الأصل في  الاستثناء

لا يوجب إسقاط حقها  عمل الحاضنة"  فيه:, وجاء  2002//05/07إليه المحكمة العليا بقراها المؤرخ في 
 على حرمان المحضون من حقه في العناية والرعاية الثابتأولادها مالم يتوفر الدليل  في حضانة

 حضانة،الا القرار أن عمل الحاضنة مشروع ومباح لها ولا يتنافى مع شرط القدرة على ذفيستشف من ه.4“
 المحضون.لكن على شرط واقف هو رعاية مصلحة 

                                                           

 تبسة، تبسي،الالمركز الجامعي الشيخ العربي  والإنسانية، الاجتماعيةمجلة العلوم  القضائي، والاجتهادالحضانة بين القانون  حداد،عيسى  -1 
  .336, ص  2004أفريل  تجريبي،عدد 

الرابطة الزوجية,  باديس ديابي, أثار فك عن:نقلا  منشور., قرار غير  245156, ملف رقم  18/7/2000قرار بتاريخ  العليا،المحكمة  -2 
 .209المرجع السابق, ص 

 . 260, 259, ص  2004مصر,  الكبرى،المجلة  القانونية،دار الكتب  وأثارهما،الطلاق والتطليق  الجندي،أحمد نصر  -3 
 الزوجية،أثار فك الرابطة  ديابي،باديس  عن:نقلا  منشور., قرار غير  274207, ملف رقم  05/07/2002قرار بتاريخ  العليا،المحكمة  -4

  .59ص  السابق،المرجع 
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  الاخلاق:سقوط شرط الأمانة على -3

إنه ف الاخلاق،عنه شرط الامانة على  إليه سقطإدا ثبت للقاضي أن الحاضن بعد إسناد الحضانة 
لفسق او  على الولد مأمون فكون الحاضن غير  عنه،فيه ويقضي غالبا بإسقاط الحضانة  يقدرو  ينظر الامر
 ، 1لسيءا بفسقه وسلوكه يتأثرويخشى عليه ان  المحضون،يشكل خطرا على أخلاق  وسلوك،سوء سيرة 

 أخلاقهما له أثر مباشر على الأبناء باعتبار لك انه أصبح من الثابت والمعلوم ان جنوح الولدين او فسادذ
بهده  تارالاستهأو على  والأخلاق،فينشئون إما على طاعة القانون والدين  مربيهم،هؤلاء يتأثرون بسلوك 

 .  2القيم

شأ وهدا مخافة أن ين لصغيرها،تعد جريمة الزنا أهم مسقط لحضانة الأم  المحضون،ومراعاة لمصلحة 
" من  نه:أجاء في قرار المحكمة العليا  والفساد.على مثل هدا الفسوق  –خاصة لو كانت أنثى  –المحضون 

  المحضون.المقرر شرعا وقانونا أن جريمة الزنا من أهم المسقطات للحضانة مع مراعاة مصلحة 

بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم المحكوم عليها من أجل  اقضو أن قضاة الموضوع لما ومتى تبين 
ومتى كان ، من قانون الأسرة 62فإنهم بقضائهم كما فعلو خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة  الزنا،جريمة 
 .3نقض القرار جزئيا فيما يخص حضانة الأولاد الثلاثة " استوجبكدلك 

ا  رعاية لمصلحة المحضون دائم  ،إلى أبعد من دلك تهبذالحكم, بل  بهذاولم تكتف المحكمة العليا 
الثقة فيها بسبب عجزها عن الحلول دون فساد  لانعدامحيث قررت سقوط الحضانة حتى عن الجدة لأم 

وء د أخلاقها وسأخلاق ابنتها, فقررت أنه : "متى كان من المقرر شرعا أن سقوط الحضانة عن الأم لفسا
 المبدأ،هدا  والحكم بخلاف، تصرفاتها, فإنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا"

                                                           

 الفقه،أصول  تخصص الإسلامية،رسالة ماجيستير في العلوم  الجزائري،حقوق المطلقة بين الفقه الاسلامي وقانون الأسرة  قبزيلي،ملكية  -1 
 .221ص  م،2003-ه 1424جامعة الجزائر , 

 . 180, 179وان المطبوعات الجامعية , قسنطينة , د ت ن , ص د.مكي دردوس , الموجز في علم الإجرام , دي -2 

, ص  2001مجلة قضائية عدد خاص ,  ش،غ أ  القضائي، الاجتهاد,  171684, ملف رقم 30/9/1997قرار بتاريخ  العليا،المحكمة  -3 
169. 



 سرة الجزائريالحضانة في ظل قانون الأإسناد                الفصل الأول                 
 

33 
 

نقض القرار الدي قضى بإسناد حضانة الأولاد لجدتهما لأم بعد إسقاط هدا الحق عن الأم لفساد  استوجب
 . 1ها على طلاقها"وسائل غير شرعية لترغم زوج باتخاذأخلاقها وإقرارها 

كون المعيار ي أهليتها،تقريره لسقوط الحضانة بسقوط شروط  القاضي في إنيمكن القول  سبق،مما 
 مع وجوب التأكد من فعلية سقوط شرط الحضانة المحضون،ي يعتمده في الفصل في النزاع هو مصلحة ذال

 إلى سقوط الحضانة هو شرط اختلالهاهدا ونشير إلى من بين الشروط أيضا التي يؤدي  مستحقها.عن 
ي ذالقاضي إسقاط الحضانة عنها لحكم المرتدة ال الحاضنة بعد إسلامها فعلى ارتدتإسلام الحاضنة. فإدا 

أو ثبت  ،2يهافتبين له أن كفر الحاضنة قد أصبح يتهدد المحضون بأن بلغ سنا يعقل  كدلك لو بيانه،سبق 
معابدها أو  إلى تأخذهأو تقوم بها أمامه أو  دينها،بأن بدأت تعلمه أمور  أبيه،تربية عل دين  يقينا أنها لا

فقد تدعو مصلحة المحضون أن يكون الحاضن أن يكون الحاضن  ،3والمشربتعوده على المحرم من المأكل 
ناد مصلحة المحضون عند إس تراعي»العليا ا جاء في قرار المحكمة لام إدا خيف على تربية الأبناء هذغير ا

من قانون الأسرة . يخضع تقدير مصلحة المحضون للسلطة  64 ةالحضانة وليس الترتيب الوارد في الماد
فهنا لابد على القاضي تقرير سقوط الحضانة لتخلف شرط أمانة الحاضنة  2التقديرية لقاضي الموضوع 

 ،4الحاضنة شرة تلكعلى دين المحضون مراعاة لمصلحته وهي الخوف أن يألف دينا غير دين أبيه بسبب معا
لا إدا إ كافرة،من المقرر شرعا وقانونا أن الأم أولى بحضانة ولدها ولو كانت "  أنه:قررت المحكمة العليا 

 ومن ثم فإن القضاء بخلاف الزواج،وغ وحضانة الأنثى حتى سن لوأن حضانة الدكر للب دينه،خيف على 
 ". هدا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشرعية والقانونية

قضوا بتعديل الحكم المستأنف لديهم بخصوص حضانة الأولاد الثلاثة ومن جديد  في حالة الاستئناف
عين إلا أنهم أنهما أصبحا ياف باعتبارفإنهم بقضائهم كما فعلوا أصابوا بخصوص الولدين  الأب،إسنادها إلى 

                                                           

, ص  1989( , 01مجلة قضائية عدد ) ش،غ أ  القضائي، الاجتهاد,  31997, ملف رقم  09/01/1984قرار بتاريخ  العليا،المحكمة  -1 
 .160ص  الزوجية،أثار فك الرابطة  ديابي،باديس  عن: . نقلا73

 تبودشت،نعيمة  ر:أنظ سنين.والمتفق عليه عند الفقهاء أن السن التي يتأثر فيها دين المحضون ويخشى عليه من كفر الحاضنة هي سبع  -2 
 . 289ص  السابق،المرجع 

 .297, ص  2009, المجلة القضائية العدد الأول  13/5/2009, بتاريخ  497457أ ش، ملف رقم  غالمحكمة العليا،  رقرا -3 
المجلة  ة،القانونيدار الكتب  مقارنة،دراسة تحليلية  الدولية، والاتفاقياتالحضانة في قانون الأحوال الشخصية  أمين،هدى عصمت محمد  -4 

 .118, ص  2013مصر,  الكبرى،
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ومتى كان  ،الأسرةمن قانون  64خارقين بدلك أحكام الشريعة الإسلامية والمادة  البنت،أخطئوا بخصوص 
  .1لك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص البنت دون إحالة"ذك

 ثانيا : السكن مع اجنبي 

، وقد كرس 2تقيم بالمحضون في بيت من يبغضه ولو كان قريبا ألايشترط في الحاضنة من النساء 
 المشرع هدا الشرط بأن نص عليه صراحة لكن بتخصيص الحاضنة بالجدة أو الخالة. 

" تسقط حضانة الجدة أو الخالة إدا سكنت بمحضونها مع أم  على:ق. أسرة  70حيث نصت المادة 
 . 3المحضون المتزوجة بغير قريب محرم "

ة عن الجدة أو الخالة لابد فيه من تحقق أعلاه، يتبين أن سقوط الحضان 70من تحليلنا لنص المادة 
 شروط ثلاثة وهي: 

أن تكون الحاضنة جدة المحضون لأمه أو خالته، وهنا قد يتبادر إلى الدهن التساؤل عن الحال لو كانت -1
هدا التساؤل  لأبيه. لكنالحاضنة التي انتقلت للعيش مع أم المحضون المتزوجة بالأجنبي هي عمته أو جدته 

دي والمتمثل في عدم الإقامة بالمحضون في بيت الكاره له ال دكره،يجيب عنه الشرط الخاص بالنساء المتقدم 
وللقاضي أن يسند الحضانة بالنظر لمصلحة المحضون دون مراعاة 4ضغينتهيؤمن على المحضون من  لا

حضانة الطفل أمه وخالته وأباه وجدته، فللقاضي من قانون الأسرة فإدا تنازع في  64الترتيب الوارد في المادة 
 .أن يحكم للأب دون غيره بحضانة أبنائه إدا وجد أن يحقق الرعاية الخلقية والتربوية

                                                           

, ص  1993( , 1مجلة قضائية عدد ) ش،غ أ  القضائي،, الاجتهاد  52221, ملف رقم  13/3/1989المحكمة العليا، قرار بتاريخ  -1 
  .168ص  السابق،المرجع  الزوجية،أثار فك الرابطة  ديلبي،نقلا عن: باديس  .48

جوان  سكيكدة،,  1955أوت  20جامعة  شخصية،تخصص قانون أحوال  ماستر،مدكرة  القصر،الحماية المدنية لحقوق  ياسمينة،بوسنة  -2 
 .40, ص  2014

 .الجزائري من قانون الاسرة  70المادة -3 
 60, ص  1,ط 2008فضيل العيش، شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد، مدعما بالاجتهادات قضاء المحكمة العليا، مطبعة الطالب، دم ,  -4
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 لك البيتذمن  تتخذبأن  المساكنة،يكون سكن الجدة أو الخالة بالمحضون مع أمه محققا لمعنى  أن-2
كانت الحاضنة مقيمة مع أم الصغير بهدف الزيارة أو قضاء  فلو دلك،وعلى  مستمرة.موطنا وتقيم فيه إقامة 

  .1الحضانة طلا تسقوبالتالي  محقق،ا الشرط يكون غير ذفإن ه عطلة،

وبدلك فلا مجال لأعمال  المحارم،وزوجها من غير أقارب المحضون  متزوجة،ان تكون أم المحضون -3
  للمحضون.لو كان زوج الام عما  70المادة 

 المحضون،ق. أسرة أنه جعل السقوط مطلقا غير مقيد بمراعاة مصلحة  70الملاحظ في نص هده المادة 
وإسقاط الحضانة. ولعل السبب وراء دلك أن السكن  سنادأبكما هو متضمن في بقية النصوص المتعلقة 

فسها بزواجها على نيجعل الأخيرة هي من تقوم بحضانته الفعلية رغم تفويتها هدا الحق  أمه،بالمحضون مع 
 . بيانه()كما سيأتي  2بالأجنبي

قررت المحكمة العليا  محرم،وعن سقوط الحضانة بالسكن مع ام المحضون المتزوجة بغير قريب 
أم الام أن تكون غير متزوجة والا تسكن مع غبنتها " من المقرر شرعا أنه يشترط في الجدة الحاضنة )أنه:

المتزوجة بأجنبي وأن تكون قادرة على القيام بالمحضون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه 
 .3......"بالقصور في التسبيب غير مؤسس

 .عودة الحق في الحضانةثالثا: 

ا زال سبب سقوطه غير الاختياري" ذيعود الحق في الحضانة إ"  :ه المسالة ق أسرةذنصت على ه
 سقوطها غير إليه بزوالويطلب إعادة الحضانة  للقاضي،مؤدى هده المادة أن للحاضن أن يرفع أمره 

 اره.واختي. غير أنه يشترط أن يكون سقوط الحضانة راجعا لسبب مستقل عن الحاضن  4الاختياري عنه"
لا حق من الحاضن ف واختيارة بتصرف حر وعن رغبة فإدا كان السبب المسقط للحضان المخالفة،بمفهوم 

                                                           
-2004المحضون في القوانين المغاربية الأسرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة تلمسان، حميدو زكية، مصلحة  -1

 . 545ص ،2005

 .154ص المرجع السابق، أحمد نصر الجندي،  -2 

, ص 1991( , 2مجلة قضائية عدد ) ش،غ أ  القضائي،, الاجتهاد  50011, ملف رقم  20/6/1988قرار بتاريخ  العليا،المحكمة  -3 
57. 

 .67ص  مرجع سابق، سارة،رحايل  -4 
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م ث بعقلها،فلو أسقطت الحضانة عن الحضانة لمرض حل بها أو جنون نزل . 1إليهله في عودة الحضانة 
  إرادتها..لاستقلال هدا العارض عن 2عاد لها الحق في حضانة الصغير هدا،تنحى سبب السقوط 

  .مدتها لانقضاءسقوط الحضانة  :رابعا
.  ومن البديهي أن يأتي 3والأنثىلك بين الذكر ذتبدأ الحضانة من حين ولادة الصغير، ولا فرق في 

التكوين  كر والأنثى لاختلافذلكن بتفريق بين ال الحاضن،يوم يستغنى فيه كل منهما عن حاجته لخدمات 
 على:أسرة إدا نصت  ق. 65ومدة الحضانة قررتها المادة . 4منهماالنفسي والعقلي والفسيولوجي لكل واحد 

قاضي أن يمدد الحضانة ولل الزواج،والأنثى ببلوغها سن  سنوات، 10"تنقضي مدة حضانة الدكر ببلوغه 
على أن يراعى في الحكم بانتهائها ، ثانية( سنة إدا كانت الحاضنة أمام لم تتزوج 16كر إلى )ذبالنسبة لل

 “. مصلحة المحضون 

أعلاه، يمكن الخروج ببعض الملاحظات: سقوط الحضانة في  65انطلاقا من تحليل نص المادة 
هده الحالة لا يكون مصدره تقدير القاضي، كما أنه مستقل عن شخص الحاضن، فالمعيار فيه موضوعي 

 . 5بحت، حيث تسقط الحضانة بقوة القانون، ببلوغ الحاضن السن المقدرة حسب جنسه

كر ببلوغه عشر سنين، وهي السن التقريبية التي يوافق بها المشرع ما قال ذحضانة القوط القرر القانون س
به جمهور الفقهاء من أن انتهاء حضانة الغلام تنتهي ببلوغه سنا يستقل فيها بخدمة نفسه ورعايتها بأن يأكل 

ائها ببلوغها سن الزواج، . أما حضانة الأنثى فقد قرر المشرع انته6وحده ويلبس وحده ويهتم بنظافته وحده
 من قانون الأسرة. 07سنة حسب المادة  19وهي محددة قانونا ب 

 كر ذد حضانة التمدي: خامسا

                                                           

 .155ص  ،2012المسير في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأول، دار طليطلة، الجزائر،  خسال،سليمان ولد  -1 
 .155ص 2022الثقافة للنشر والطباعة،  رالشخصية، داشرح قانون الاحوال  ،د عثمان التكروري  -2
 . 568د.بدران أبو العينين ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ببٌن المذاهب الأربعة والقانون، دار النهضة العربٌية، بٌيروت، لبنان, ص  -3 

 .52ص  السابق، حميدو، المرجعزكية  -4 
 .65ص  السابق،المرجع  سارة،رحايل  -5 
  .257ص  الأقارب(،نفقة  الحضانة، الرضاع، النسب،) قضاءاو مجلة الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها  -6 
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يكون بناء على سلطة تقديرية محضة للقاضي، إن مصلحة المحضون تقتضي إبقائه في يد حاضنته. 
وتهدا  يتوفر له الامان والاطمئنانوالمصلحة التي تبرر هدا التمديد هي العمل على استقرار الصغير حتى 

 . 1نفسه ولا تقع عليه مضرة انتزاعه من أمه

التمديد يكون موقوفا على شرطين في الحضانة، أولهما أن تكون أما للولد، وثانيهما ان تكون خالية 
 لك ان مصلحة المحضون واستقراره لا يتحققذمن الزواج على إطلاقه. وهنا تنجر على انتقاد المشرع , 

, كما أن اشترط خلو أم  2حصرا مع أمه , بل حتى مع جدته أو خالته , فالجدة أم , والخالة بمنزلة الأم
الصغير من الزواج على النحو المطلق فيه نوع من الإجحاف في حقها , باعتبار أن الزواج بالقريب المحرم 

نسجام اقض نفسه بعدم الاللصغير لا مضرة فيه عليه ولا يسقط الحضانة كأصل حتى, فهل المشرع ين
تمديد فترة  يالتشريعي هدأ ؟وفي هدا الشرط قررت المحكمة العليا أنه : " من المقرر قانونا أنه يمكن للقاض

ا كانت الحاضنة أمه, ولم تتزوج ثانية , مع مراعاة مصلحة ذكر إلى ستة عشر سنة إذالحضانة بالنسبة لل
 المحضون . 

لى ستة عشر كر إذي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للأنه يمكن للقاض من القرار قانونا –ومتى تبين 
 سنة إدا كانت الحاضنة أمه، ولم تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة المحضون. 

أن الحاضنة للطفل )...( ليست أمه التي تزوجت بشخص غير محرم،  ،من القرار المطعون فيه وتبين
 .3“لك القول إن الدفع المثار غير مؤسس ويرفض ذب ط المطلوبة غير متوفرة، ويتعينفإن الشرو 

 . 4طلب التمديد لابد أن يكون خلال سنة من نهاية العشر سنوات تحت طائلة سقوط الحق فيه

صلحة م يكون الحكم بانتهاء الحضانة وعدم تمديدها خاضعا لسلطة القاضي التقديرية بناء على ما تقتضيه
 المحضون، لكن في حدود الشركة المذكورة أعلاه. 

                                                           

 .301ص  1998د. أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب، الدار الجامعية، بيروت  -1 

 حديث سبق تخريجه. -2 

 .89,ص  955( , 2, الاجتهاد القضائي، غ أش، مجلة قضائية عدد ) 66552, ملف رقم  10/12/1990المحكمة العليا، قرار بتاريخ  -3 

,  2010, دار جامعة الجديدة الإسكندرية ,  1قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية ونقدية مقارنة ط شامي،أحمد  -4 
 .499ص 



 سرة الجزائريالحضانة في ظل قانون الأإسناد                الفصل الأول                 
 

38 
 

،أما لو بلغت مدة  1وبانقضاء الحضانة، يضم الصغير أو الصغيرة إلى الولي على نفسه من أب أو جد
الحضانة أجلها وكان المحضون مجنونا أو معتوها، لا قدرة له على صيانة نفسه وحفظها من الهلاك، وجب 

 .  2الجنون أو العته يلحق بالصغير في الاحتياج إلى خدمة النساءإبقاؤه عند أمه، لأنه ب

والملاحظ بالنسبة إلى موضوع ضم المحضون بعد انقضاء مدة الحضانة، أن المشرع أغفل نقطة مهمة تتعلق 
برغبة الولد في بقائه مع أمه وعدم الانتقال إلى الجهة التي يضم إليها. وهنا يكون القاضي أمام إشكال 

نة بين تطبيق النص القانوني المتعلق بانتهاء الحضانة وجوب ضم المحضون إلى أبيه من جهة، المواز 
، وهي مسألة ذات صلة وثيقة صلة وثيقة 3ومراعاة مصلحة الولد من جهة أخرى ورغبته في المكوث عند أمه

 باستقراره النفسي. 

  .عن الحضانة التنازلالفرع الثاني: 
لخاصة، تصبح الحضانة سلطة أبوية للحاضن، بحيث يكون مسؤولا عن باستيفاء شروطها العامة وا

 .  فجميع هده الالتزامات 4تصرفات المحضون تجاه الغير، ومسؤولا عن تربيته وتعليمه وحراسته

تقع عل عاتق الحاضن، فإما أن يكون أهلا لها. أو يتملص منها إن رأى في نفسه قلة أهبته لتحمل تبعاتها 
 تها، وبهذا يقدم عل التنازل عن حقه في الحضانة. ومواجهة مسؤوليا

رادته في التخلي عن الحضانة والتنازل عنها إن يعبر الحاضن عن أوالتنازل إما أن يكون صريحا ب
ن يتخذ موقفا لا يدع شكا في توجه إرادته غلى التنازل عن أا صريحا، او يتنازل عنها ضمنيا بتعبير 

 الحضانة. 

 وفيما يلي نتناول بالدراسة موضوع التنازل عن الحضانة بشكلية، الصريح والضمني. 

 

                                                           

صغير محفوظ الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية بن  -1 
 ، 2009جامعة باتنة , 

 .305د. أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام، المرجع السابق، ص  -2
 .258, ص 2008دار الخلدونية للنشر والتوزيع , الجزائر,   01شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة ط د.بن شويخ الرشيد ,  -3 
- 2006عبد الفتاح تقية، الطلاق بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، بن عكنون ,  -4 

 .199, ص  2007
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  .أولا: التنازل الصريح عن الحضانة

، فقد أجاز لها القانون التنازل عنها واعتبر هدا الأمر أحد مسقطات 1كون الحضانة حقا للحاضنة
..... وبالتنازل مالم يضر بمصلحة يسقط حق الحاضنة “ق. أسرة على:  66الحضانة. حيث نصت المادة 

بمصلحة الصغير حصرا والتي تخضع لتقدير محكمة  المادة محدودتبينه  كماالتنازل المحضون ". فهدا 
 الموضوع. 

ويكون التنازل عادة لإحدى حالتين: فإما أن يكون نتيجة لاتفاق بين الزوجين، كأن يكون مقابلا 
أو لتمكين الزوجة من الطلاق دون عراقيل )فهو هنا كأنه مساومة  ، 3أو كاتفاق للطلاق بالتراضي ،2للخلع

 . 4لها(. وإما أن يكون نتيجة لعدم استعداد الأم نفسيا أو ماديا لحضانة الأولاد

ومن هدا المنطلق، يتوجب على القاضي أن يتحقق من السبب الحقيقي وراء التنازل، ويتأكد من أن 
 . 5ا ينبغي للاعتداد بالتنازل أن يتم أمام الجهة المختصةلا مساومة فيه لأحد من الطرفين. كم

ن الحضانة، م مستبصرها ما استوفى التنازل شروطه وتحقق لدى القاضي أنه عن رغبة حرة وإرادة ذفإ
وأن مصلحة المحضون تحتمله ولا تتأثر به، فإنه يحكم بإسقاط الحضانة عن الحاضنة ومنحها لمن يليها 

 تضيه مصلحة الصغير. في الترتيب حسب ما تق

ولأنه تنازل عن اختيار، فلا يكون للحاضنة بعده الحق في المطالبة باستعادة الحضانة، ولا يولي 
من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة هدا ما قررته المحكمة العليا: "  طلبها أدنى اعتبار.

الأولاد لها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هدا المبدأ باختيارها لا تعود إليها ولا يقبل منها طلب استرجاع 
 ". يعد مخالفا للقواعد الفقهية والقانونية

                                                           

 .155نصر الجندي، المرجع السابق، ص أحمد  -1 

إدا خالع الرجل امرأته على أن تتنازل عن حقها في حضانة الصغير، فإن هد الشرط لا يصبح، لأن الحضانة حق للصغير لا يجوز  -2 
. وأنضر في الفكرة نفسها: محفوظ 381التنازل عنه. أما المخالعة فإنها تقع صحيحة. أنظر: د. محمود علي السرطاوي، المرجع السابق، ص 

  .197. عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص 667ابق، ص بن صغير، المرجع الس

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 09-08( من القانون 2فقرة ) 431المادة  -3 

 .61رحايل سارة، المرجع السابق، ص  -4 
 .467زكية حميدو، المرجع السابق، ص  -5 
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اة على دلك، فإن قض لما كان من الثابت أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن تزعم
ولاد المطعون ضدها أم الألقضاء برجوع ا ين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديدذالاستئناف ال

عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا 
 لك، استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة ". ذومتى كان ك، خالفو الفقه والقانون 

ضون كما سلف القول، فإنه لا يقبل ونظرا لأن التنازل عن الحضانة غير مطلق وتحده مصلحة المح
 ولا يعتد به متى كان يلحق المحضون من ورائه مضرة. ويكون الضرر في الغالب الأعم لحالتين: 

 .مستوف لشروط أهلية الحضانة-غير أم الصغير  –عدم وجود حاضن  -1
 ىفيكون إضرارا بالمحضون قبول تنازل حاضنته عن حضانته متى لم يوجد من يحل محلها، فيخش -2

عليه ضياعه وهلاكه. وفي هده النقطة تحديدا قررت المحكمة العليا أنه " من المقرر شرعا وقانونا أن 
 .تنازل الأم
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 .: مصلحة المحضون كمعيار لإسناد الحضانة في قانون الأسرةالمبحث الثاني
وع القاضي في موضيفصل تعتبر قاعدة مصلحة الطفل المحضون القاعدة الوحيدة التي ضوئها 

لأول، ا المطلبا المطلب إلى تحديد معنى قاعدة مراعاة مصلحة المحضون في ذتطرق في هنا سذالحضانة، ل
 ضوابط ومعايير مصلحة المحضون في الفرع الثاني. الى و 

  .الأول: مفهوم مصلحة المحضون  المطلب
مواد ري في قانون الأسرة وهدا في الإن القاعدة المتعلقة بمصلحة المحضون التي أوردها المشرع الجزائ

المعالجة للحضانة ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني وهاته القاعدة يستند إليها القاضي في إسناد وإسقاط 
هي قاعدة فقهية قديمة في الشريعة الاسلامية، وهي من القواعد المتعارف عليها عند كل الفقهاء  1الحضانة

والمشرعين رغم عدم تحديد محتواها، وقد أخد بها كل مشرعي الأسرة دون أن يحددوا لها معنى معينا، إلا 
 أنه يمكن أن نستشف لها معنى عاما من خلال تناول المصلحة بشكل عام. 

مدى تطبيق القاضي لسلطته التقديرية في احكامه التي يصدرها لمصلحة  لإشكالية الأتية ماونطرح ا
 السبل والطرق التي يعتمد عليها القاضي حتى يستطيع تكوين قناعته فيما هو أصلح؟  المحضون؟ ما

  .تعريف مصلحة المحضون  :الفرع الأول
على عملية الحنان حين تضم الأم ابنها  الحضانة هي ضم الشيء إلى الحضن، وعند الإنسان يطلق

 الكلمة معاني ضم الشيء وحفظه والحنان عليه. إلى صدرها وهي تعنقه وتلتصق به فتعطي هذه
  .اصطلاحا: تعريف مصلحة المحضون أولا

أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل  الطفلعرف الفقهاء الحضانة بأنها عبارة عن القيام بحفظ وقد 
يضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض  وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه أوبأمره 

 .بمسؤولياتها بتبعات الحياة والاضطلاع

تعريفات الفقهاء للمصلحة إلا أنها تتفق جميعها بإعطاء معنى واحد لها وهي أنها المحافظة  وتعددت
  .حقوق المحضون  ىعل

                                                           

 .60ص  2008أولى  الطالب طبعةمطبعة  العليا،مدعما بالاجتهادات قضاء المحكمة  الجديد،شرح وجيز لقانون الأسرة  العيش،فضيل  -1 
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الغزالي بقوله "أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع عرفها أبو حامد حيث 
فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل  لك.ذولسنا نعني به  مضرة.

ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهي أن  الشارع.مقاصدهم لكن تعني بالمصلحة المحافظة على مقصود 
لحة حفظ هده الأصول الخمسة فهو مص نما يتضموكل  وأموالهم.نفسهم وعقولهم ونسلهم يحفظ هم دينهم وأ

  .مصلحة –أي المفسدة  –فهو مفسدة ودفعه  اما يفوتهوكل 

 أما .على مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق" المحافظة" المصلحة هي  بقوله:الخوارزمي  أيضا وعرفها
  ”.إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة" هي السبب المؤدي بقوله: الطوقي

 اصطلح" والمصلحة فيها  ه( بقوله:1434وعرفها من المعاصرين محمد سعيد رمضان البوطي )ت 
حفظ  نعباده، مليلي: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم  عليه علماء الشريعة الاسلامية يمكن أن تعرف بما

وسيلة إليها  ناما كوالمنفعة هي اللدة أو  لها،طبق ترتيب معين  وأموالهم ونسلهم، وعقولهم، دينهم، ونفوسهم،
  إليه.وسيلة  نما كاودفع الألم أو 

  .مصلحة المحضون قانونا فتعري ثانيا:
 لحضانة،االقائل بان الإسلام ليس شرطا لممارسة  اتجاههالمالكي في  المذهبالمشرع الجزائري ساير 

من قانون  62ورد في المادة  ودليل دلك ما المحضون،حد الرضاع وخدمة  ىلا تتعدلكون هده الاخيرة 
الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين ابيه والسهر  ما يلي:الاسرة التي نصت على 

  “. على حمايته وحفظه صحة وخلقا

ما يمكن ان ج الدي يجب أن يكون مسلتعني بمفهوم المخالفة أن الزو  أبيه(بتربيته على دين  )القيامفعبارة 
 بيهم،أغير مسلمة وأن هده الاخيرة في حال وجود أبناء يجب عليها ان تربي الأبناء على دين  ة بامرأ يتزوج 

 . 1ولا يمكن تصور الامر معكوسا الإسلام،وهو 

                                                           
 –ليلة م الهدى عين دار ،القضائيمتاع دراسة مدعمة بالاجتهاد -حضانة -عدة  –نفقة - الزوجية تعويضفك الرابطة أثار  ديابي،باديس  -1

 .51إلى 49من  صفحة ،الجزائر
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تحت  1989مارس  13وقد اكدت المحكمة العليا هدا الاتجاه في عدة قرارات منها القرار المؤرخ في 
  1يما يلوالدي جاء فيه  52221رقم 

إلا إدا خيف على دينه وأن  كافرة،كانت  من المقرر شرعا وقانونا أن الام أولى بحضانة ولدها ولو
ومن ثم فغن القضاء بخلاف هدا المبدأ يعد خرقا  الزواج،حضانة الدكر للبلوغ وحضانة الانثى حتى سن 

 الشرعية والقانونية.  للأحكام

بتعديل الحكم المستأنف لديهم بخصوص  اقضو  –في قضية الحال - الاستئنافولما كان قضاة 
حضانة الأولاد الثلاثة ومن جديد إسنادها إلى الاب فإنهم بقضائهم كما فعلوا أصابوا بخصوص الولدين 

سلامية والمادة لإخارقين بدبك أحكام الشريعة ا البنت،بخصوص  اأخطأو أنهما أصبحا يافعين إلا أنهم  باعتبار
  الاسرة.من قانون  64

 .إحالة(نقض القرار جزئيا فيما يخص حضانة البنت دون  استوجبومتى كان كدلك 

أن المشرع نص على مصطلح المصلحة في كثير من مواد قانون الأسرة أغلبها ما تعلق  ونلاحظ
 :دلك مواد قانون الأسرة الجزائري التالية لبالقصر، مثابالحضانة أو النيابة الشرعية لارتباطها 

فإن المشرع رتب مستحقي الحضانة  642فحسب نص المادة  ،96.90.89.84.69.67.66.65.64.7
في هدا و  المحضون،وجعل الأم هي الأولى بالحضانة لكن في الأخير ربط الترتيب بشرط مراعاة مصلحة 

 .13/05/2009يخ الشأن قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتار 

 ضوابط ومعاير مصلحة المحضون  الثاني:الفرع 

 المعيار المعنوي  أولا:
 نحلالانظرا لأهمية العنصر المعنوي في حياة المحضون خاصة بعد الأثار السلبية المترتبة عن 

لمحضون لفإن القاضي إلى توفير كل الإمكانيات والتسهيلات  عنها،الرابطة الزوجية وتفكك الأسري الناتج 
يث يحتاج ح والاجتماعي،حتى يتمكن من النمو الطبيعي على المستوى الجسدي والدهني والعاطفي والروحي 

على هدا المعيار لمعرفة موقع ومكان تحقيق مصلحة  الاعتمادإلى المعالجة كاسرة واحدة ودلك من خلال 
                                                           

 .1989غرفة الأحوال الشخصية سنة  52221تحت رقم  1989مارس  13قرار محكمة عليا في  -1 

 .المعدل والمتممالجزائري الأسرة  قانون من  64المادة  -2 
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ولتوضيح دلك لابد من معرفة مدى تأثير هدا  الحضانة،المحضون لأن المصلحة هي الاساس في إسناد 
  المحضون.المعيار على 

ية دورا في مجال الطفولة والتنشئة الاجتماع والاجتماعيةتمثل الأسرة في الدراسات التربوية والنفسية 
هو إلا مركب  لك أن جهاز الضبط الاجتماعي هو أحد مكونات الجهاز النفسي في الإنسان وماذ مهما،

أهمية دور الأسرة  تظهر, ومن هنا 1والمادية الاجتماعيةكتسبه الطفل من خلال علاقته مع البيئة ي اجتماعي
  للطفل. الاجتماعيةفي التنشئة 

ويبدأ تأثير الأسرة على الطفل من خلال العلاقة الوثيقة التي تنشأ بين الأم والطفل وهدا ما قضت به 
أن دهب مجلس قضاء المدية إلى إلغاء حكم المحكمة الدي المحكمة العليا التي حثت على دور المرأة حيث 

 قضى بإسناد حضانة الطفل إلى أبيه على أساس أنه يزاول دراسته بمدرسة قريبة من سكن الوالد ,وحتى لا
في الدراسة , إلا أن  غرفة الأحوال الشخصية رأت أن هدا الترتيب غير مقنع, ومصلحة الطفل  ارتباكيقع له 

ثم العلاقة بين الأب والطفل في مرحلة لاحقة  ولاشك  ،2العكس إثباتعند والدته إلى غاية  تقتضي أن يكون 
الدراسات بأن  أثبتتالرابطة الزوجية يؤثر في تكوينه , فلقد  انحلالأن غياب أحد الأبوين خاصة الأم بسبب 

لقاه الطفل نشأة سليمة فما يتالأم  أكثر إمداد للمحضون بالحب والعطف والطمأنينة وهي قواعد أساسية لنشأته 
سواء النفسية  هتمن تربية مند ولادته حتى بلوغه سن السابعة يؤثر بشكل واضح في تشكيل جوانب شخصي

 ها نستخلصمطيلة سنوات عمره, لـأنها تتعلق بالولد من أول فترة في حياته وهدا   الاجتماعيةأو الخلقية أو 
ونية في ترتيب الحواضن وتقديم النساء على الرجال لأن المرأة عادة من خلال القواعد الفقهية والنصوص القان

خدمته ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية الصيانة أقدر, وهدا ما  علىوأقدر  أشفق على الصغير
 .3العنصر المعنوي  باعتبارجسد في القرارات القضائية 

حكمة حيث قضت الم إسقاطها.كمعيار توجيهي لتحقيق مصلحة المحضون سواء لإسناد الحضانة أو 
حيث أنه من المستقر عليه قانونا أن الأم أحق بالحضانة مالم يقه بها مانع  04/06/2006العليا في قرارها 

وأن  أقارب الطفل من غيرهاكما لها من الصبر والوقت والحنان والعطف والراحة مالا يمكن أن يتوفر لدى 
                                                           

, مكتبة الوفاء القانونية 1طمقارنة(، حق الحضانة في الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية )دراسة  ثبوتشرط  زيد،رشدي شحاتة أبو  -1 
 .22 ص 2012الإسكندرية, 

 .06/04/2002في  48/2002 فهرس: 115/01رقم الجدول  ش،غ أ  المدية،قرار مجلس قضاء  -2 

 .303ص  مرجع سابق، شامي،أحمد  -3 
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لك قد ذلأمه العناصر المشار إليها يكونون ب أزرقيقضاة الموضوع لما راعو ا في إسناد الحضانة الطفل 
  .ي يتعين معه رفض الطعنذأقاموا قضائهم على أساس قانوني الأمر ال

لولد مستفادا اوبما أن الحق في الحضانة مبني على الشفقة والأمر أوفر الناس شفقة على الولد فيكون 
حيث أنه من المقرر شرعا أن الأم أحق بالحضانة من جهة وحق  ،المحكمة العليا هما أكدت جهتها وهدامن 

تجزأ بين الأبوين كما يراعى فيها مصلحته بالدرجة الأولى وفق ما استقر  لك لاذ أخرى،المحضون من جهة 
  القضائي. الاجتهادعليه 

المطعون فيه بإسناد حضانة الأولاد الأربعة إلى الأب لم يكن قائما  لك كان قضاة القرارذولما كان ك
من قانون الأسرة وعليه فهدا الوجه  63على أساس سليم وعلى أسباب سائغة مادام مخالفا لأحكام المادة 

  .يكون على غير أساس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة إلى مناقشة باقي أوجه الطعن

لأن أهمية الحضانة تقوم على أساس أن محورها الطفل الدي يمثل الأهمية الكبرى في تقرير سلامة 
المجتمع أو عدمها أو السلوك الفاضل أو الفاسد إنما ينبني على بناء الخلفيات التي تنشأ في أدوار الطفولة 

ير المرحلة يكون محل تأث إد أن شخصية الطفل تتكون خلال السنوات الأولى من عمره وأن الطفل في هده
تام بما يحيط به من أجواء ومن الصعب إزاحة سلوكه في المستقبل سواء كان سويا أو غير سوي , إد يجب 
علينا أن نمنح أطفالنا الإحساس والشعور بالسلام والأمان والطمأنينة في هده المرحلة المميزة والحساسة في 

 حياتهم , حيث يؤكد الخبراء 

لأولى من الطفولة خاصة في السنوات الخمس الأولى هي المرحلة الأكثر أهمية على أن المرحلة ا
ى والمعرفي , ولهدا يحرص القضاة على الكشف عل والاجتماعي والانفعاليمستوى نمو الطفل الفيزيولوجي 

 شأي ينالمحضون بالبيئة الت لتأثيرعلى العنصر المعنوي نظرا  بالاعتمادموقع تحقيق مصلحة المحضون 
" إن تأييد الحكم الدي أسند  13/07/2005به المحكمة العليا في قرارها الصادر في  تما قضا ذبها , وه

حضانة الولد للجدة دون مراعاة مصلحة المحضون ودون مناقشة الدفوع التي أثارها الطاعن حول الحالة 
 التسبيب " يعد قصورا في  الاجتماعيةالنفسية للولد والتقرير الدي أعدته المساعدة 

من  64حيث جاء في معرض تأسيسه بدعوى أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق المادة 
قانون الأسرة عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف الدي أسند حضانة الولد للجدة لأم دون مراعاة مصلحة 

توصل إلى أن  المحضون مع أن الخبير الطبي المعين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة
نفسية عبر عنها برفض البقاء عند جدته بسبب سوء المعاملة كما أن التحقيق  تمعاناالمحضون يشتكي 
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 كرت في تقريرها أنخال الولد الساكن معذية المعينة من طرف قاضي الأحداث الدي أجرته المساعدة القضائ
 المخدرات.  استهلاكلأم قد حكم عليه جزئيا من جريمة  الجدة

لإضافة إلى أهمية هدا المعيار في التوافق النفسي للمحضون وتكوينه فإنه يهدف إلى التقليل من با
ب الرئيسي حيث يعتبر السب الانحراف،الأسرة في رعاية الحدث والدي يؤدي به إلى  الأثر الناتج عن تقصير

نهى عن ه أمور دينه التي تبرعاية الطفل ومتابعته ولا تعلم ملا تقو الأحداث هو الأسرة التي  اانحراففي 
النمو والقلق التي يمكن أن تكون مرتبطة  اضطراباتنفسية أو  الاضطراباتبالإضافة إلى  الانحراف،
مسؤولية الوالدين والأسرة والمجتمع في توجيه هدا الطفل ومدى رعايته  تظهروهنا  خاصة،بصورة  بالانفصال

 يه وحمايته  والاهتمام

 يالوالدين فإد نص المشرع على عقوبة تسلط على أحد  الانحراف،من الاضطرابات النفسية ومن 
  العقوبات.من قانون  330/03حالة إهمالهم معنويا للأولاد ودلك في نص المادة 

وفير فالعجز عن ت المحضون،كعامل من عوامل تقدير مصلحة  والاعتياد والاستقراركما يعتبر الأمن 
أن وقد وجد ب الأحداث،وحب يمكن أن يكون عاملا مهما في تفسير جنوح  استقرارالطفل من يحتاجه  ما

الطفل عن والديه في سن مبكرة وخاصة في السنوات الثلاثة أو الأربعة الأولى من حياتهم غالبا  انفصالأثار 
 ما يكونون أشخاصا بلا عطف أو حنان وبالتالي قابلين لأن يكونوا سارقين. 

" تنبأ بأن الصغار  1962المقدمة من طرف "تريسلر" في سنة  الاجتماعيةلنظرية التعليمية كما أن ا
 التربية.في حياتهم للانفصال بين الأم والأب يؤثر على عملية  الدين يتعرضون 

 اإسقاطها مراعيعلى مصلحة المحضون في إسناد الحضانة أو  الاعتمادوعليه يجب على القاضي 
لكي ينشأ بشخصية مكتملة برعاية حاضنة أو حاضنته في جو يسوده  العاطفية، الطفللك حاجيات ذفي 

ومن خلال القيام بالواجبات التي تهدف إلى الفائدة للطفل وعليه فالحضانة تؤول لمن تتحقق  المعنوي،الأمن 
 ا لاهالأم حاضنة مثالية لأبنائ اعتباروإن  الأب، الأولوية علىهدا حق  وللأم فيمعه مصلحة المحضون 

  المعنوية.يغني الطفل عن حقه في ولاية والده لتربيته وإعداده للحياة ورعاية مصالحه 

على أحواله المعيشية والتربوية والتعليمية والصحية و الخلقية  الاطلاعوهو حق زيارة المحضون أي 
والحكمة من دلك هو مراعاة الجانب النفسي والمعنوي للمحضون,  المحضون،في نفس المكان الدي يوجد به 

والهدف  رقاافتا ذمن أحدهما إفمصلحته تقتضي أن يبقى على علاقة بكلا والديه فمن غير العدل أن يحرم 
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من دلك هو الحفاظ على الروابط الأسرية و ضمان التوازن النفسي للمحضون , إلى جانب دوره في متن 
   .ية يعتبر أداة للرقابةالروابط العائل

 خلقه،و مصلحة المحضون، أي أنه أداة لرقابة تربية المحضون على دين أبيه وتعليمه وتفقد صحته 
متى كان من المقرر شرعا وقانونا إسناد "  19/02/1990فقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

اد ربيته على دين أبيه، ومن ثم القضاء بإسنالحضانة يجب أن تراعى بها مصلحة المحضون في القيام بت
حضانة الصغار إلى الأم التي تكون في بلد أجنبي بعيدة عن رقابة الأب هو حاصل في قضية الحال يعد 

 “.  قضاء مخالفا للشرع والقانون، ويستوجب نقض القرار المطعون فيه

جاء فيه " متى أوجبت  16/04/1990ا الشأن قرار عن المحكمة العليا بتاريخ ذكما صدر في ه
من قانون الأسرة على أن القاضي حينما يقضي بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة فإنه  64أحكام المادة 

ا الحق ترتيبا مرنا وفق ما تقتضيه حالة الصغار، فمن حق الأب أن يرى ذمن الواجب أن يكون ترتيب ه
 ون إليه والتعاطف معهم. أبناءه عل الأقل مرة في الأسبوع لتعهدهم ما يحتاج

ومن ثمة فإن القرار المطعون فيه القاضي بترتيب حق زيارة الأب مرتين كل شهر يكون قد خرق القانون، 
 نقض القرار المطعون فيه. "  استوجبلك ذك ومتى كان

يقتصر على الأب أو الأم أو ممن تسند لهم الحضانة  لا 64فحق الزيارة المنصوص عليه في المادة 
 08/10/1969ا ما أكده المجلس الأعلى  في قراره المؤرخ بتاريخ ذى الأمر إلى كل من له مصلحة , وهليتعد

من حق الأجداد استقبال أحفادهم لزمن محدد خلال السنة دون المساس بحقوق الشخص القائم على " 
 لك المحكمة العليا في قرارها المؤرخ بتاريخذ", وقضت به كالسلطة الأبوية وبما يتفق مع مصلحة الطفل

للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون بقولها "  23/01/2001
حقوق الحضانة , ومتى كان كدلك فإن لها الحق في الزيارة مما يجعل المطعون فيه قد وفق فيما قضى 

 ". له

 جتماعيةاوتوفير الأمن له ورعايته رعاية  استقرارهن تقتضي العمل على ومن ثم فإن مصلحة المحضو 
في حياته  يوالاجتماعمما يؤدي إلى التكامل النفسي  والاطمئنان،ونفسية وصحية يشعر فيها بالراحة والأمان 

ند سولهدا فإن الحضانة ت القادمة،فهي أساس لمراحل الحياة  إليه،داخل أسرته وفي مجتمعه الدي ينتمي 
مصلحة المحضون التي هي المعيار الوحيد في  الاعتباربعين  الأخذللأصلح من الأبوين أو لغيرهما مع 

  دلك.
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 المعيار المادي  ثانيا:
إن الهدف الأساسي للحضانة هو حماية المحضون نفسيا ومعنويا وتربويا ورعايته ماديا لضمان توفير 

لمصلحة المحضون , ونظرا للدور الدي تلعبه النفقة في ضمان يلزمه وتغطية حاجاته الضرورية تحقيقا  ما
لاق , ولابد بعد الط راحة المحضون فقد ألزم المشرع الأب بالإنفاق أثناء قيام الرابطة الزوجية ويستمر إلى ما

 المستحق فقيرا ولا مال له , أو الابنمن أن يكون الأب  قادرا على الإنفاق من ماله , لكن بشرط أن يكون 
مزاولا للدراسة إلى أن يستغني عنها بالكسب , فيما تضل البنت محل نفقة إلى غاية زواجها  ا عاهة أوذ

 لتصبح نفقتها بعد دلك واجبة على الزوج. 

ا لم يبلغ سن الرشد أو غير قادر على الكسب لصغر أو ذبالنفقة للمحضون إ فعلى القاضي أن يحكم
ارها وهو ما قضت به المحكمة العليا في قر  المادي،وتحقيقا لأمنه لعجز أو لسبب التعليم مراعاة لمصلحته 

من المقرر قانونا أنه يلزم الأب بالإنفاق على الولد الدي ليس له بقولها "  19/02/1998الصادر في 
كسب ومتى ثبت في قضية الحال أن الولد المنفق عليه معوق ويتقاضى منحة شهرية فإن القضاة بقضائهم 

ان تكفي حاجياته طبقوا صحيح القانون ومتى ك قة لأن المنحة التي يتقاضاها مجرد إعانة لابحقه في النف
  .“كدلك استوجب رفض الطعن 

قضت " من المقرر قانونا أن الأنثى تستحق النفقة حتى  16/02/1999وفي قرار أخر لها بتاريخ 
ضوا ومتى تبين في قضية الحال أن القضاة لما ق كسب،يتم الدخول بها إلى بيتها الزوجي أو حصولهما على 

على عاتق  أن نفقة البنت تبقى حكمهم معبحرمان البنتين من النفقة دون توضيح السبب المعتمد عليه في 
خالفوا أحكام و  والدها أن تنتقل إلى بيت الزوجية أو حصولها على كسب وعليه فإن القضاة بقضائهم كما فعل

  نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص النفقة". استوجبكان دلك  ومتى“سرة الأمن قانون  75المادة 

" بأن قضاة المجلس بقضائهم إسقاط الحضانة عن  12/02/2001وقضت في قرار أخر لها بتاريخ   
 المحضونين سواءالطاعنة قد سهو ا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الإنفاق دون مراعاة مصلحة 

من قانون  75القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة ويكونوا قد خالفوا أحكام المادة  الأولاد
  .1الأسرة

                                                           

   .من قانون الأسرة الجزائري  75المادة  -1 
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حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف والقرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد 
عون لحضانة قد سهوا على أن المطعلى هده الأخيرة يتبين أن قضاة المجلس في قضائهم بإسقاط ا الاطلاع

ضده لما أقام دعوى إسقاط الحضانة ضد الطاعنة كان هدفه التهرب من الإنفاق عل محضونين أحدهما 
أثبت قاض أول درجة بأنه لايزال قاصرا والأخر معوقا إعاقة كاملة, والهدف الثاني إخلاء المسكن الدي 

ملزم  من قانون الأسرة 07سن الزواج حسب المادة  تمارس فيه الحاضنة بالإضافة إلى أن البنات دون 
تجب نفقة الولد على الأب مالم يكن من قانون الأسرة "  75لك طبقا للمادة ذبإنفاقهن حتى الدخول بهن و 

فة كان الولد عاجزا لأ اما إدإلى سن الرشد والإناِ إلى الدخول وتستمر في حالة  للذكورله مال فبالنسبة 
د وحيث أنه في قضية الحال يوج ،"عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب

الأمر الدي يبقى إلزام  هما،بالدخول  للبنتين إلىبين الحضانة والنفقة بالنسبة للقاصرين والنفقة بالنسبة  ارتباط
قوطها فعلا ومادام الأمر كدلك يتعين القول بأن قاضي أول درجة المطعون ضده ببقاء الحاضنة إلى حين س

  .طبق صحيح القانون "

وقد حدد قانون الأسرة شمولية النفقة بوضوح والتي تتمثل في الغداء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته 
به  ءما جاهو و  مراعاة لمصلحة المادية للمحضون , أما تقدير مبلغ النفقة فيعود للسلطة التقديرية للقاضي

" يتحمل الوالد مصاريف علاج المحضون الثابت بشهادة  11/2006/ 15قرار المحكمة العليا المؤرخ في 
طبية " وجاء في معرض تأسيسه " حيث متى كان تقدير النفقات يدخل ضمن تقديرات قضاة الموضوع فإن 

 6000غ الشهرية للبنت المحضونة والمحددة بمبل الغذائيةالقرار المنتقد جاء متماشيا والقانون مما يجعل النفقة 
قصورا في التسبيب حسب زعم الطاعن وحسب حيثيات القرار  رلا يعتبدينار ضمن القرار محل الطعن 

المنتقد يوجد في وضعية مالية ميسورة لكونه صناعي يملك شركة لصناعة الأحدية بوهران كما هو ثابت من 
اطات صناعية تجارية أخرى بالدار البيضاء في المغرب حيث من جانب لنش امتلاكهسجله التجاري , وكدا 

أخر حينما دهب قضاة الموضوع في قرارهم المنتقد إلى حكم الطاعن بمصاريف علاج البنت المحضونة 
باعتبار أن ما حكم به يستند على شهادات طبية تثبت تعرض البنت  شيءلك لم يخالفوا القانون في ذفب

 ي يجعل الوجهين غير مؤسسين. ذمختلفة الشيء الالمحضونة لأمراض 

 الغذائيةبأن تحديد نفقة العدة والمتعة والنفقة قضت "  21/5/1991وفي قرار أخر لها بتاريخ 
للزوجة المطلقة وأولادها المحضونين وحق الحضانة في السكن تخضع لسلطة قضاة الموضوع التي خولها 

فإن تدخل القاضي يحكمه مبدأ أساسي وهو  وهكذا، ”لكذعليهم في  رقابة للمحكمة العليا لهم القانون ولا
  .مبدأ مراعاة مصلحة المحضون 
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فمن أجل دلك أوجب القانون على الأب أن يوفر  النفقة،لك السكن أهم عنصر من عناصر ذويعتبر ك
مسكن لحضانة ولده حيث يجب أن يكون المسكن ملائما لممارسة الحضانة وهده الملائمة متروك أمر 

و دفع بدل إلى بديل المسكن وه الالتزام انتقلتعدر على الأب توفير مسكن للحضانة  إداو  للقاضي،تقديرها 
به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  تما قضا ذوه انة،الحضإيجار مسكن ملائم لممارسة 

يعفى الوالد من توفير السكن أو توفير بدل الإيجار لاعتبارهما من مشتملات  لابقولها "  31/07/2002
 ".  النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن

للأم لممارسة توفير مسكن ملائم  بقولها " 16/09/2010كما قضت في قرارها الصادر بتاريخ 
عمل  الطفل،ونظرا لأهمية الجانب المادي في حضانة  “. الحضانة يحول دون مطالبتها ببدل الإيجار

المشرع الجزائري على إنشاء صندوق بهدف حماية الحقوق الأساسية للطفل في حال طلاق والديه وضمان 
 اضنة. فقة لصالحه المرأة الحفيستفيد من المستحقات المالية وتتولى قبض هده الن له،العيش الكريم 

ويستخلص مما سبق أن الرعاية المعنوية والنفسية والتربوية للمحضون غير كافية إد لم ترافقها رعاية 
  .المادي والعاطفي استقرارهمادية لضمان توفير حاجاته الأساسية وتحقيق 

 المطلب الثاني: ترتيب الأولوية في الحضانة.

 لأربع،اترتيب أصحاب الحق في الحضانة وفق ما اجمع عليه المذاهب سار المشرع الجزائري بشأن 
لكن قبل التعديل الوارد في  الأسرة،من قانون  64وفقا للمادة  ودلكالحنبلي والشافعي  الحنفي،المالكي 

     .27/2/2005المؤرخ في  02/05

الأم اولى بحضانة ولدها ثم "  يما يلمن قانون الاسرة قبل التعديل على  64حيث نصت المادة 
وعلى  ،"لكذثم الخالة ثم الاب ثم أم الأب ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل  أمها،

تحدثت عن الولاية بتلفظها لمصطلح 1 64 فالمادةالزيارة. القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة ان يحكم بحق 
فالولاية على النفس تشمل الإشراف  ولاية عل المال النفس،على ولاية  نوعان،والمعروف ان الولاية  اولى،

اما ، لكذعلى شؤون المحضون العامة من صحة واخلاق وتأديب ورعاية وتعليم وتمدرس وكل ما يشمل 
الولاية على المال فهي الإشراف على شؤون المحضون المالية في حدود التصرفات المالية كالبيع والإيجار 

 والرهن وغيرها.

                                                           

 .من قانون الاسرة الجزائري  64المادة  -1 
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ة لم توجد او تنازلت عنها فللجد نللام، فإكانت الأولوية في الحضانة طبقا لقانون الاسرة ممنوحة 
 .1ترتيب يرد اساسا إلى الخوف على مصلحة المحضون والحرص على ضمانها ولخالة، وهافوإلا 

 .الاولىالتبريرات الشرعية لتقدم الام في المرتبة  :الفرع الأول

 إجماع،حسم الإجماع على ان الام أحق بحضانة ولدها بعد الطلاق او الوفاة لكونها تعد عنصر 
 ولما رزقها الله سبحانه وتعالى من وافر الشفقة والرحمة والعطف والحنان  

يا "  له: جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة ومن الادلة الشرعية ما روى عن 
 ني:موزعم ابوه أنه يترعه  سقاء،وثدي له  حواء،وحجري له  وعاء،إبني هدا كان بطني له الله إن  لرسو

من فرق "  وسلم:وقال صلى الله عليه  "2.تنكحيبه مالم  أحقانت  وسلم:فقال رسول الله صلى الله عليه 
" وروى أن عمر بن الخطاب طلق زوجته ام  بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

إلى  فانطلقا ،الغلامفتجادباه بينهما حتى بكى  منها، يأخذهفأراد أن  عاصم،عاصم ثم اتى عليها وفي حجرها 
مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار " بكر:فقال أبو  عنه،أبي بكر رضي الله 

  “. لنفسه

  .يليها من قريباتها ومنالأم  أولا:

 :الأم-1
الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق، أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، و دليل تقديم الأم من 

ني هذا يا رسول الله إن اب"  له:ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت  السنّة:
،  "إن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه مني حواءا، وحجري له  و سقاءا،ثديي له  وعاءا، وكان بطني له 

  ". فقال : " أنت أحق به ما لم تنكحي
  . "من فرق بين والدة و ولدها ، فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامةوقال صلى الله عليه و سلم : " 

ها عاصم ، فأراد أن يأخذه وروي أن عمر ابن الخطاب طلق زوجته أم عاصم ، ثم أتى عليها و في حجر 
                                                           

 .114, ص 2004ط الجزائر،الهومة  دار الجزائري،في قانون الاسرة  للمرأة المركز القانوني  لمين،لوعيل محمد  -1 
اجعه ر  العالمين،الموقعين عن رب  مالجوزية، إعلامحمد بن الشيخ أبو بكر ابن القيم  عبد اللهحديث من السنة أنظر شمس الدين أبو  -2 

نقلا عن أحمد شامي السلطة التقديرية لقاضي شؤون  361 ,360مكتبة الكليات الأزهرية جزء الرابع ص  الرؤوف،وقدمه وعلق عليه طه عبد 
-2013لمسان , ت بلقايد،جامعة أبو بكر  الخاص،في القانون  دكتوراه رسالة  الوضعية،دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين  الأسرة،
  .413ص  2014
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منها ، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام ، فانطلقا إلى أبي بكر رضي الله عنهما ، فقال ابو بكر : " 
  . "مسحها و حجرها و ريحها خير له منك ، حتى يشبَّ الصبي فيختار لنفسه

،  أرفق بالصغير و أعرف بتربيتهالأم أصلح من الأب لأنها و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : )) 
و حمله ، و تنويمه ، و أصبر عليه ، و أرحم ، فهي أقدر و أصبر في هذا الموضوع ، فتعي نت في حق 

 . الطفل تمييز المخير في الشرع
فإن درجة الام الممتازة في احقيتها لحضانة اولادها لا ينازعها فيها  الفقهاء،كره السابقون وأجمع عليه ذ مما
ن مكانة وقد دافع القضاء في الجزائر ع، واخلاقيا واجتماعيالعظمة دورها في تربيتهم وتنشئتهم صحيا  أحد

نازلها به رغم ت الأخذحتى تنازل الام عن الحضانة لا يمكن  واعتبرالام في ممارسة حقها في الحضانة بل 
 شخص اخر يجعل منلته وان إسناد حضان النفسية،الصريح مادام دلك يؤثر سلبا على حال المحضون 

  للصواب.القرار مجانبا 

الحكم الدي اسند حضانة الولد للجدة دون مراعاة  تأييدأن ) ما يلي:فقد جاء في قرار المحكمة العليا 
مصلحة المحضون ودون مناقشة الدفوع التي أثارها الطاعن حول الحالة النفسية للولد والتقرير الدي 

 . 1التسبيب(يعابر قصورا في  الاجتماعيةأعدته المساعدة 

وتم الإشهاد بدلك بموجب حكم صادر عن محكمة  ابنهاوجاء في القرار أن الام تنازلت عن حضانة 
 الجدة لام.  ،مما جعل هده الاخيرة تسند الحضانة لصاحبة المرتبة الثانية وهران،

ة الطاعن حول الحالة النفسيفكان جواب قضاة المحكمة العليا أن عدم مناقشة الدفوع المثارة من طرف 
مساعدة كما اشارت إليه ال فيه،ي يعيش ذللولد المقدمة من الطاعن حول وضعية الولد والمحيط الغير لائق ال

  النقض.بمما جعل القرار مطعون فيه  التسبيب،وعدم مراعاة مصلحة المحضون يعد قصورا في  الاجتماعية،

وفي قرار أكثر قوة ووضوح يؤكد أهمية الام في إعطائها أحقية حضانة أولادها وإسنادها لها حتى وإن 
من المقرر قانونا أنه لا يعتد بالتنازل عن الحضانة إدا أضر بمصلحة : 2يما يلتنازلت عنها جاء فيه 

حة ازلها عنها مراعاة لمصلبإسناد الحضانة الولدين لامهما رغم تن قضواالمحضون ومن ثم فإن القضاة لما 
 فإنهم طبقوا صحيح القانون.  المحضونين،

                                                           

 .236, صفحة  59العدد  القضاة،, نشرة  13/07/2005مؤرخ في  332324قرار رقم  -1 

 .181, نفس المرجع صفحة 20/04/1999مؤرخ في  220470قرار المحكمة العليا رقم  -2 
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بل إن تنازل الام عن الحضانة وتراجعها عن دلك لا يحرمها نهائيا من إعادة إسناد الحضانة إليها 
: )من المستقر 1ما يليكما جاء في قرار اخر للمحكمة العليا تبنى  لك،ذإدا كانت مصلحة المحضون تتطلب 

  ومصلحتهم.لأنها تخص حالة الاشخاص  فيها،مسألة إسناد الحضانة يمكن التراجع عليه ان 

يحرمها نهائيا من إعادة إسناد الحضانة إليها إدا كانت  ومتى تبين أن تنازل الام عن الحضانة لا
  الأسرة.من قانون  67و 66المادتين  لأحكاممصلحة المحضون تتطلب دلك طبقا 

في حكمهم فقط عل تنازل الام عن الحضانة عند الطلاق دون مراعاة  اعتمدواوان قضاة المجلس لما 
 . فيه(مما يستوجب نقض القرار المطعون  القانون،في تطبيق  أخطأوامصلحة المحضون 

القرار أن تنازل الحاضنة عن الحضانة لا يحرمها نهائيا من إعادة إسناد  أكدوفي تكريسه للمبدأ 
تحديد  في الأسمىوان مصلحة المحضون تبقى المعيار  الأشخاص،ة تخص حالة كون هده الاخير  الحضانة،

والواضح أن هدا الاجتهاد عاكس ما كان قبلة من القول بان تنازل الام  الحضانة،احقية الجهة المسند إليها 
مؤرخ في  53340رقم يقبل طلب استرجاعها , كما جاء في قرار المحكمة العليا , ملف  عن الحضانة لا

عود ت )من المقرر فقها وقانونا ان المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا:  ما يليي جاء فيه ذوال 27/3/1989
فا للقواعد يعد مخال المبدأيقبل منها طلب استرجاع الاولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هدا  لا إليها و

 الفقهية والقانونية . 

 ستئنافالافإن قضاة  دلك،ان الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون ان ترغم على  تثابالمن 
برجوع المطعون ضدها ام الاولاد عن تنازلها  ءجديد القضاومن  لديهم، المستأنفالدين قضوا بإلغاء الحكم 

الفوا الفقه فعلوا خعن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها فإنهم بقضائهم كما 
م والام أولى بحضانة ولدها المسل ،والقانون ومتى كان كدلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة

لمقرر انه من ا إليه،كما دافع عن دلك قضاة المحكمة العليا في قرار سبقت الإشارة  كافرة،حتى ولو كان 
  .إلا إدا خيف على دينه كافرة،ت شرعا وقانونا أن الام أولى بحضانة ولدها ولو كان
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 .الجدة(الام ) أم-2
سابقا المشرع الجزائري الجدة لأم في المرتبة الثانية في حال سقوط الحضانة عن ام المحضون  برت

  أخر.سواء تعلق الامر بالوفاة او الزواج بأجنبي أو أي سبب  كان،لأي سبب 

 لأم فيلفي دلك أن أم الأم مشاركة  الاعتبارويبقى  العربية،وعلى منواله سارت غالبية التشريعات 
  غيرها.وشفقة على المحضون من  رأفةوكدلك لأن الجدة أكثر  والولادة،الإرث 

 .الخالة-3
 حيث روى البراء بن الأثر،عليه في  اتفقهدا ما  أمه،إن شفقة الخالة على المحضون من شفقة 

 " الخالة أم ".  وقال:عازب أن النبي صلى الله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها 

عد جاء ترتيبها ثالثا ب لأم،وخالة المحضون بعموم اللفظ سواء كانت أختا للأم أو أخت لأب أو أخت 
 وكرسها تعديلها،ن الأسرة قبل من قانو  64وهدا ما اتفق جمهور الفقهاء أيضا وصدقته المادة  الأم،الأم وأم 

  قراراته.اجتهاد المحكمة العليا في عديد 

إدا في قرار المحكمة العليا في عديد  الحضانة،فقد تقدمت الخالة على الأب في إعطائها حق ممارسة 
 قراراته.

ا مإدا جاء في قرار المحكمة العليا  الحضانة،فقد تقدمت الخالة على الأب في إعطائها حق ممارسة 
من قانون الأسرة بالنسبة  64يمكن مخالفة الترتيب المنصوص عليه في المادة  المقرر قانونا أنه لا من يلي:

   .يل من هو أجدر للقيام بدور الحماية والرعاية للمحضون لللحاضنين إلا إدا ثبت بالد

ا التي تأتي ي خالتهمأن القرار المنتقد أسقط حضانة الولدين الصغيرين عن الطاعنة وه ثابتاولما كان 
مع  ة،الخالفي مرتبة أسبق من الطاعن بحجة أن مركز الأب كإسناد يجعله أقدر على الرعاية والإنفاق من 

  لنقض.لفإن القضاة بقضائهم كما فعلوا خالفو القانون وعرضوا قرارهم ، الأبالعلم أن الإنفاق يكون على 

المقرر  من): 1رار ثان للمحكمة العليا أكد علىوتقدمت الخالة أيضا عن الأخت لأب كما جاء في ق
بالدليل  ثبتا ذإلا إ الاسرة،من قانون  64يجوز مخالفة الترتيب المنصوص عليه في المادة  قانونا أنه لا

  الحضانة.من هو أجدر بالقيام بدور 
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م إضافة إلى عد المطالبة بها،من الأب رغم وجود الخالة  للأختالحضانة  اأسندو ان قضاة الموضوع 
 ورعايتهم.لمعرفة الطرف الدي يكون أقدر على تربية الأولاد  اجتماعيةبمرشدة  استعانتهم

دلك استوجب نقض كان ك التسبيب، ومتىوعرضوا قرارهم للقصور في  القانون،فإن بقضائهم كما فعلوا خالفوا 
  الحاضنة.ب توفرها في القرار المطعون فيه(. ويجب أن تتوفر في الخالة الشروط نفسها الواج

 .يليه من أقاربه ومن : الأبثانيا

 جودها،و لخصوصيتها والهدف من  الذكورةالعبرة في الحضانة ان جانب الانثى مغلب عل جانب : الاب-1
  دلك.دلك أن الانثى تمتاز عل الدكر برعاية الصغير وحمايته والصبر على مشاق 

من قانون الأسرة  64لكن المشرع الجزائري الدي غلب جانب الانثى من الأم في الحضانة في المادة 
خالف المبدأ من جانب الأبوة بتسبيقه للاب على ام الاب خلافا لما قال به الإمامان مالك أبو  التعديل،قبل 

راعاة لأب على رعاية المحضون كمتقديم الأب على الام الأب وترتيبها يعني ان المشرع أقر بقدرة ا حنيفة،
  له.النساء 

, وان المشرع  27/02/2005وهدا قبل تعديل  الأب،بعد  لاب مباشرةتأتي مرتبة الجدة  :الأب م: أ-2
 .  الشافعي بالمبدأوأخد  المالكي، للمذهبالجزائري سبق الاب عن امه في ترتيب الحاضنين خلافا 

لشروط ا ىتكون لأمها وجدتها أخدا بمبدأ الام وإن علت مع مراعاة توافرهن عل الأب،وكما تكون الحاضنة لام 
  الحضانة.سلفا في ممارسة حق  المذكورة

 درجة الأقرب الثاني:الفرع 

من  64وقد صت المادة  للحاضنين،المشرع الجزائري عن تعريف الاقرب درجة أثناء ترتيبه  تسك
اءت لكن يؤخذ عليها أنها ج الحضانة،فإنها حددت لنا الفئة الثالثة من مستحقي  الجزائري،قانون الأسرة 

لى احكام الشريعة الإسلامية عند وجودنا لنص مبهم وغير واضح عولما سمح لنا بالرجوع  ،غامضة ومبهمة
ير أنهم غ الفقهية في تحديد الأقربين درجة راءالآفقد تباينت ، الأسرةمن قانون  222تطبيقا سليما للمادة 

  كره.ذعلى التصنيف الاتي  اتفقوا

  .القريبات من المحارم: أولا
 الاربع وفق الترتيب التالي:  المذاهب حيث صنفت في
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الأخت الشقيقة ثم الاخت لأم ثم الاخت  هن:القريبات من المحارم حسب الترتيب  إنيقولون  :المالكية-1
لاب ثم العمة أخت أبيه، ثم عمة أبيه أخت جده، ثم خالة أبيه، ثم بنت الأخ الشقيق ثم بنت الاخ لأم ثم 

ثم بنت الأخت لأب، وإدا اجتمع هؤلاء يقدم  للأمبنت الاخ لأب ثم بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت 
 جه،و فإن تساوين من كل  سنا،لحاضنات جميعهن تقدمت أكبرهن وغن تساوت ا للحضانة،الأصلح منهن 

  .تقدم دوما الشقيقة ثم التي لأم ثم اللاتي لأب

  هن:القريبات من المحارم حسب الترتيب  يقولون  الشافعية:-2

ويقدم  ،الخالبنت العم ثم بنت  العمة ثمثم بنت  العمة،ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم  الخالة،الاخت ثم 
 شقيقات على غيرهن والتي لأب تقدمال

  هن:القريبات من المحارم حسب الترتيب  إنيقولون 

  المالكي. المذهبثم الخالات على خلاف  الأخوات،أخوات المحضون ثم بنات 

  هن:القريبات من المحارم حسب الترتيب  إنيقولون  :الاحناف-3

  المالكي. المذهبثم الخالات على خلاف  الأخوات،أخوات المحضون ثم بنات 

الاخت الشقيقة ثم اخت لأم ثم اخت لأب فالخالة  هن:يقولون ان القريبات من المحارم ترتيبا  الحنابلة:-د
ثم  ه،عماتبنات  أعمامه ثمبنات إخوته ثم بنات  ابيه ثمفالعمة ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات 

  .1أبيهأعمام أمه ثم بنات أعمام 

 

  .من المحارم من الرجال تالعصبا ثانيا:
  لنكاح.اجاءت به الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث وولاية  ترتيب هده الفئة يكون بناء على ما

                                                           
 .51 إلى 49صفحة من  المرجع السابق، ،باديس ديابي -1
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أخ المحضون ثم عم المحضون الشقيق ثم عم المحضون لأب وعم  ابنالجدة ثم الاخ ثم  إنفالمالكية قالو 
لهم  بتتثولا  العم،ثم أبناء  المحضون،ن بمرتبة عم الاب يكون بمرتبة عم المحضون لاب وعم الأب يكو 

 ولا حضانة لهم للأنثى.  المحارم،كونهم من العصبات غير  الذكورإلا حضانة 

ا لم يوجد ذى محارم المحضون من غير العصبة إبل تتعداها غل المذكور،ولا تتوقف القرابة عند الحد 
م الأخ الجد لام ث التالي:وهم على الترتيب  للحضانة،من هده الفئات من يحضن الولد أو وجد وليس أهلا 

  لأم.فالخال لأب ثم الخال  الشقيق،ثم الخال  لام،لأم ثم الأخ 

 المحارم من الرجال غير العصبة ثالثا:
حيث أنه إذا لم  الرجال،أو العصبات من المحارم من  المحارم،لا تتوقف القرابة عند القريبات من     

حق الحضانة إلى محارم  انتقل للحضانة،أهلا  وليسيوجد من هذه الفئات من يحضن الولد أو وجد 
ثم  م،لأالأخ لأم ثم العم  ابنالجد لأم ثم الأخ لأم ثم  التالي:على الترتيب  وهملمحضون من غير العصبة ا

 .فالخال لأم لأب،فالخال  الشقيق،الخال 
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  الفصل الأولملخص 

درسناه في الفصل الأول ينحصر في مفهوم الحضانة وركزنا على المعايير المتوفرة للقاضي في  حيث انه ما
حسن اختيار إسناد الحضانة للشخص الاهل لتوفير الحماية الاجتماعية والنفسية للطفل المحضون وله ان 

السهر على أداء مهامهم بضمير واعي  المعتمدين لدى القضاء ولابد من يستعين بالخبراء النفسيين 
لطرف من الأطراف دون الاخر لأن الامر يتعلق بمصلحة المحضون الوحيدة  الانحيازوالموضوعية وعدم 

والتي لابد من السهر على توفيرها لتكوين الطفل تكوين نفسي وفيزيولوجي سليم وكما انه درسنا ترتيب المشرع 
لتعديل الأخير الدي جاء به المشرع هو تسبيق الاب على الجدة لام للأشخاص التي تسند لهم الحضانة فا

ما الائمن دون غيرهما ك وغاية منه هو الحفاظ على الطفل وتقريب الأبوين من المحضون كونهما الاحق و
 ان الجدة قد تكون متوفية أو تنعدم فيها شروط إسناد الحضانة التي ركزنا عليها في الفصل الأول من بحثنا 

درسنا التنازل عن الحضانة سواء من الام التي يفتح القاضي تحقيق من أجل القبول بالتنازل بشرط تحقق  كما
من مسألة المحضون وغلا ترفض طلب التنازل سواء من الام او الاب إن لم تتوفر مصلحة المحضون في 

 غياب احد الابوين 
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أ ثار الحضانة وسلطة القاضي في تقدير حقوق 
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 المحضون  حقوق  الفصل الثاني: أثار الحضانة وسلطة القاضي في تقدير
من شأنه أن يرتب إسناد حضانة الأولاد لأحد الزوجين أو غيرهما ممنّ  الزوجية،إن انحلال الرابطة 

آثر تتطلبها  عن ذلك وينتجبها،  والأجدرتكون الأم مبدئيا لكونها الأنسب  ولعلّها وشرعا،هو أحق بها قانونا 
لى ع ذلك فيما تتطلبه الحضانة من نفقة ويتجلىمصلحة المحضون لينشأ سليما،  ومراعاةممارسة الحضانة، 

مضنية في سبيل تربية  ومعنويةالحاضنة تبذل مجهودات مادية  وكون إلى ذلك  وإضافةالمحضون، 
  .على مصالحه والسهر المحضون،

ي أن ممارسة الحضانة تقتض ، كما؟فهل يتطلب ذلك مقابلا لها بما يعبر عنه بـ " أجرة الحضانة " 
 .لهأن يكون تحت سقف بيت، ينموا في دفئه المحضون، تحت رعاية الحاضنة 

وزيادة على ذلك فإن حضانة الطفل بعد طلاق والديه، يفترض ابتعاده عن أحدهما، ولمجابهة ذلك 
 .اقتضى القانون والشرع، من أن يحكم القاضي بحق الزيارة عند اسناد الحضانة

 .لآثار المترتبة عن الحضانة والتي سنتناولها في هذا الفصل الثانيتلك هي ا

 

 .: سلطة القاضي في تقدير حقوق الحاضنةالأولالمبحث 
ق. الاسرة، تهدف إلى حماية الولد والسهر على تربيته على دين أبيه  62الحضانة كما عرفتها المادة 

ستقبلا فردا موتعليمه ورعايته صحة وادبا وخلقا، حتى ينشأ المحضون نشأة صالحة صحيحة تهيؤه ليكون 
فاعلا إيجابيا ومؤثرا في مجتمعه. هدا الجانب من الرعاية الجسدية الخلقية للصغير، هو ما سبق ودكرنا أنه 

ة ما أمكن، عند إسناد الحضان يتحراهاو يمثل المعيار الروحي لمصلحة المحضون، والتي ينشدها القاضي 
  2من قانون الأسرة 78المادة  . فالمشرع الجزائري نص على مشتملات النفقة في1لمستحقها

لكن مصلحة المحضون لا يمكن ان تتحقق بتحقق معيارها الروحي فقط، بل لابد لها من معيارها 
المادي الدي تتجسد به فعلا فهو والمعيار الروحي يكملان بعضهما ولا معنى لأحدهما دون الأخر، فهما 

معيار المادي الحقوق المالية المادية التي فعلا وجهان لعملة واحدة هي مصلحة المحضون. ويقصد بال
 تستلزمها الحضانة، لأن العناية بالصغير تتطلب حتما تغطية حاجاته الضرورية، وهي تكاليف لابد منها.

                                                           

 الجزائري. من قانون الأسرة 62المادة  -1 
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هده التكاليف رغم أن الأصل فيها أن تكون من مال المحضون إن كان له مال كما أجمع عليه الفقه 
م تعد حقوق المحضون واقعة على عاتق المحضون له , أبا كان أو غيره , إلا أنها وقياسا على الغالب الأع

.فإدا وقع الطلاق بين الزوجين وما بينهما أبناء فالقاضي يسعى جاهدا لحماية المحضونين من التشرد 
والضياع وعلى هدا الأساس فالاتجاه الحديث في أغلب التشريعات يسير حول توسيع دور القاضي في تسيير 

الوصول إلى العدالة بإعطائه دور إيجابيا سواء من حيث الإجراءات أو من حيث المضمون ودلك الدعوى و 
 .  1بتوسيع سلطته التقديرية  وهدا ما سايره المشرع الجزائري في مسائل الحضانة

رجوعا إلى نصوص قانون الاسرة، نجد ان المشرع قد نص على أثرين ماليين رئيسيين للحضانة، 
 ضون، وقبلها سكن الحضانة وأجرته، فما مدى تقدير قاضي شؤون الاسرة لمختلف الأحكاموهما نفقة المح

التي قررها المشرع لكل من هدين الاثرين الماليين، من حيث المقصود بهما، شروط استحقاقهما وكدا اسباب 
 سقوطهما؟ 

 

 .أجرة الحاضنة ونفقة المحضون المطلب الأول: 
المحضون  ما يتطلبه وكل وسكن، وتربية وكسوة، وعلاج،من تغذية  إن حضانة الطفل بما تنطوي عليه

كن ل في نفقة المحضون، وتتجلى من احتياجات لمعيشته، كل ذلك يتطلب مجهودات مادية قوامها المال،
هل نفقة المحضون من شأنها أن تنطوي على مقابل لما تبذله الحاضنة من مجهودات مضنية، في سبيل 

بما يسمى  ،المحضون تنشئته؟ أم أن هذه الجهود تتطلب لها مقابلا مستقلا عن نفقة  وحسنرعاية المحضون 
 :الآتيينذلك ما سنحاول الإجابة عنه في الفرعين  الحاضنة؟بأجرة 

  .أجرة الحاضنةالفرع الأول: 
اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في القول بأجرة الحاضنة من عدمها، فالمالكية قالو بانه للحاضنة 

 رة،معساجرة على حضانتها سواء كانت أما أم غيرها وبغض النظر عن حالتها المادية إدا كانت موسرة او 
 للمحضون و  انته،حضنها تمارس أنفق عليها منه لكونها فقيرة وليس كو  مال،فإن كانت فقيرة ولولدها المحضون 

  لولد.اوالحاضنة تقبض النفقة من الوالد وتنفقها على  والغطاء،على ابيه النفقة التي تشمل الكسوة والغداء 

                                                           

 .143ص للأسرة،مصلحة المحضون في القوانين المغاربية  حميدو،زكية  -1 
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أما فقهاء الحنفية قالوا بوجوب أجرة للحاضنة عن لم تكن الزوجية قائمة بينها وبين الولد ولم تكن 
لحضانة إدا كانت معتدة من طلاق بائن وتستحق النفقة من اب معتدة من طلاق رجعي، ولا تستحق أجرة ا

ليست عوض خالصا، بل هي كأجرة الرضاع للأم مؤونة ونفقة  –حسب الاحناف -الطفل، دلك ان الأجرة 
وبما ان النفقة ثابتة لها بمناسبة الزوجية أو لوجودها في العدة، فغنها لا تأخذ نفقتين من شخص واحد وإن 

 عدا هؤلاء فإن باقي الحاضنات يأخذن أجرة الحاضنة. تعدد السبب وما

 78-77-76-75على مستوى التشريع في الجزائر فإنه لم يقل بأجرة الحضانة بالتمعن في المواد 
 من قانون الأسرة تحلينا 222ليظل التساؤل قائما في القول بأجرة الحاضنة من عدمها، سيما وان المادة 

 ، وان فقهاء الشريعة ليسوا على قول واحد في هده المسالة. على مبادئ الشريعة الإسلامية

  في التشريع الجزائري. الفرع الثاني: النفقة

النفقة:  ملش)على من قانون الأسرة الجزائري في تعريفها للنفقة في مفهومها العام  78نصت المادة 
معناه أن  وهذا. (والعادةيعتبر من الضروريات في العرف  وما وأجرته، والسكن والعلاج، والكسوةالغذاء 

م ما يلز  وكل وخدمة وسكن، وعلاج وكسوةالنفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان لإقامة حياته من طعام 
 الناس،ن بحسب المتعارف عليه بي وأقاربه وأولادهما يصرفه الزوج على زوجته  وهي، والعادةبحسب العرف 

 .الزوجوسع  وحسب

 والأصل ،والاحتياجكما تجب للأصول على الفروع حسب القدرة  الأصول،تجب للفروع على  والنفقة
 .والقرابةالزواج  هما:أن النفقة تعود إلى سببين اثنين 

 : المكلف بأداء النفقة. أولا
الأب ملزم بالنفقة على ولده في إطار عمود النسب، هدا ما دهب إليه الأثمة الأربعة، دلك رغم أن 
 الأصل هو نفقة الولد وسكناه تكون من ماله، إن كان له مال فإن لم يكن مال ألزم الأب بأن ينفق على ولده. 

تجب من قانون الاسرة التي تنص على: "  75وقد سار المشرع الجزائري على نفس المنهج في المادة 
نفقة الولد عل الأب مالم يكن له مال، فالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناِ إلى الدخول وتستمر في 

 " .لاستغناء عنها بالكسبحالة ما إدا كان الولد عاجزا لأفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، وتسقط با

ويسقط واجب النفقة على الأب المعسر، فلا بد أن يكون الأب قادرا وأن يكون الابن محتاجا للنفقة 
 إدا لم يكن له مال أو لكونه صغير السن أو <ا عاهة أو مزاولا لدراسة إلى أن يستغني عنها بالكسب. 
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 ة زواجها لتصح النفقة بعد دلك واجبة علىفيما تظل البنت محل نفقة عليها من طرف الأب إلى غاي
الزوج. ويبقى حكم النفقة سواء إدا كانت الزوجية قائمة أو في إطار الحضانة، وينتقل واجب النفقة من الأب 

 إلى الأم في حالة الآتية: 

ي فإدا كان الأب عاجزا والأم قادرة على النفقة، ويرى بعض الفقهاء القانونين إن إعسار الأب ترجمت -1
 القانون بكلمة "عجز " والمقصود بها عدم القدرة التامة عن الاسترزاق لا لكونه فقير أو معسر أو لتقاعس. 

 يجب ان يقوم بالدليل عجز الاب وقدرة الأم على الإنفاق. -2

من المقرر ) :1وعلى دلك سار القضاء في الجزائر إد أكد قضاة المحكمة العليا في قرار لهم ما يلي
 . (يسار الزوج ولا يسقط حقها وحق اولادها في النفقة دون مبرر شرعيشرعا أن 

لزوجة اإن قضاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقة المقضي بها في الحكم المستأنف بحجة يسار 
 في تطبيق القانون. اخطوارغم عدم إثبات عسر المطعون ضده  الطاعنة

وفي معرض تأسيسه أكد القرار أن يسار الزوجة لا يسقط حقها وحق البنتين في النفقة دون مبرر 
شرعي سواء بالنسبة لنفقة الزوجية الواجبة لها، أو بالنسبة لنفقة العدة الواجبة على مطلقها شرعا أو بالنسبة 

المجلس  عسار، وإنما دكر دلك اماملنفقة البنتين الفقيرتين، وان الحكم المستأنف لم يدكر المطعون ضده الإ
من قانون الاسرة التي ينطبق  78-75-72- 61-37وان القرار المطعون فيه لم يلاحظ أحكام المواد 

 حكمها على النفقات المقضي بها بالحكم المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 

لا يحق للام الحاضنة التنازل عن :)2جاء فيه ما يلي 1/2004/ 21وفي قرار اخر صادر في 
 (. نفقة الاولاد مادامت النفقة حقا للمحضون 

وفي معرض تأسيسه خلص القرار إلى ان الاولاد لم يكن لهم مال، ولما ثبت ذلك فان الأب ملزم 
بالنفقة عليهم حسب حاله وان شهادة عدم العمل بأجر التي يتدرع بها الطاعن لا تعفيه من النفقة على 

 لاده، هدا من جهة ومن جهة اخرى فإن الام الحاضنة لا تملك حق التنازل عن نفقة الاولاد.او 

 : معايير تقدير النفقة ومراجعتها ثانيا

                                                           

  .2001.المجلة القضائية لسنة 22/2/2000مؤرخ في  237148قرار المحكمة العليا رقم  -1 

 .379, العدد الثاني صفحة  2004, المجلة القضائية لسنة  21/01/2004بتاريخ  311458قرار المحكمة العليا رقم  -2 
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يعد تقدير قيمة مبلغ النفقة المحكوم بها سلطة تقديرية خالصة لقاضي شؤون الأسرة، فلا يقبل مطالبة 
حضون له أن يدفع المبلغ الدي يراه هو نفسه مناسبا ولا الحاضنة المحضون له بمبلغ محدد، كما ليس للم

 يكون للقاضي مقيدا في تقريره لقيمة النفقة إلا باعتبارين، يعدان الأساس في تقديرها. 

يراعى قاضي في تقدير النفقة  )من قانون الأسرة بالقول: 79ونصت على هدين الاعتبارين المادة 
 . (تقديره قبل مضي سنة من الحكمحال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع 

وبدلك فهدان المعياران يتعلقان بطرفي الدعوى والظروف المحيطة بها زمانا ومكانا، فليس الأساس 
 واخرى.فيهما موضوعا ثابتا، وإنما معياران ذاتيان مرنان يختلفان بين قضية 

تاج المح والمحضون  ،الأبغالبا  بالنفقة وهو: والطرفان هنا هما المحضون له المكلف الطرفين حال-1
للإنفاق عليه. حيث تقدر النفقة بمراعاة لحال كل منهما، ويكون دلك بناء على ما يسمى بمقدار الكفاية وهو 
يتحقق بأن يسد حاجة المحتاج للنفقة من جهة، ويتفق مع قدرة المكلف بها من غير إرهاق له من جهة 

 . 1أخرى 

سره وقدرته على التكسب وحالته المدنية، كالنظر إلى ما يزاوله من فحال المكلف تكون بالنظر إلى ي
عمل ومقدار كسبه وما عليه من التزامات .... وغير دلك. وبهدأ الصدد قررت المحكمة العليا أنه: " على 

ة الخاصة بالابن المحضون، خاص الغذائيةقضاة الموضوع مناقشة الحالة المادية للأب عند تحديدهم النفقة 
 . 2“للمحضون تبقى مستمرة إلى أمد بعيد ولا تزاول بالسقوط الشرعي للحضانة  الغذائيةوأن النفقة 

كدلك ينظر إلى حال المحضون، والتي يقصد بها وضعيته المعيشية والتعليمية ومدى ما يحتاجه من 
 مصاريف بالنظر خصوصا إلى سنه وصحته. 

 :ظروف المعاش-2

وهي الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في مكان وزمان الحضانة، ويظهر أهم تطبيق لها في حالة 
، ما يفرض على القاضي مراعاة هدا الواقع عند 3الأسعار، خاصة وأنها في ارتفاع مطرد وتزايد مستمر

 تقديره لقيمة نفقة المحضون. 

                                                           

 .247المجلة الكبرى مصر ص  القانونية،الكتب  والقانون، دارالحضانة والنفقات في الشرع  الجندي،أحمد نصر  -1 
 .15سابق ص  دلال مرجعنقلا عن قندوزي  منشور،, قرار غير  343907, ملف رقم  14/06/2006قرار بتاريخ  العليا،المحكمة  -2 
 .79ع السابق ص جسلامي دليلة المر  -3 
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  .مراجعة القاضي لنفقة المحضون ثالثا: 
من قانون الأسرة فإن القاضي وبمرور سنة يمكن أن يرفع إليه طلب مراجعة  79لنص المادة طبقا 

مبلغ النفقة , وقد أحسن المشرع صنعا بنصه على أن النفقة تحتاج إلى المراجعة , دلك أن الأسس الدي 
المستوى المعيشي و  يعتمد عليه القاضي عند تقريره لمبلغ النفقة تعد متغيرة غير ثابتة  بتغير ظروف المجتمع

كما ترتبط بحال الطرفين , وهي ليست ثابتة على الدوام , فجاء في قرار المحكمة العليا أنه مادام أن  1فيه
تتغير كلما زاد سن مستحقيها وكلما زادت متطلبات الحياة الاجتماعية , فإن رفع النفقة بعد  الغذائيةالنفقة 

 .  2لقضاة الموضوع مراجعتها يخضع تقديرها للسلطة التقديرية

 أينجد انها لم تحصر مراجعة النفقة في زيادتها فقط ) 79من ناحية ثانية، فإنه ومن تحليل المادة 
بل جاء نصها عاما مما يجعلنا نقول بأنه يمكن حتى أن يكون طلب المراجعة مرفوعا  (،لصالح المحضون 

 لمادية.اوهدا كما لو اعترضته ظروف تؤثر على وضعيته  قيمتها،من قبل المكلف بالنفقة للمطالبة بإنقاص 

من  79ولا تكون مراجعة النفقة مقبولة إلا بتحقق شرط متعلق بفوات مدة معينة وقد حددتها المادة 
من تاريخ صدور الحكم المقرر للنفقة. فلا يقبل طلب مراجعة قبل فوات  المخالفة بسنةقانون الأسرة بمفهوم 

السبب وراءها والقاضي ملزم بمراعاة معياري حال الطرفين وظروف المعاش في الحكم  هدا الأجل أيا كان
بتسديد النفقة إلا أنه حقيقة فالنفقة المحكوم بها من المحاكم   لا تكفي كامل متطلبات الطفل مما جعل 

ية االمشرع جواز مراجعة النفقة كل سنة حسب تغير احوال المحضون كدخوله للتمدرس او حاجته للرع
 الصحية. 

كما ان بدل الإيجار لا ، المسألة في غياب الحسم اجتهاديه على ضوء ما ادلى به الفقهاء وتظل
 .3علاقة له بعدد الاولاد وهدا ما نصت عليه اجتهادات المحكمة العليا

                                                           

القضائي في  الاجتهاد فرطاس،عمار  عن:-نقلا  منشور،, قرار غير  327208, ملف رقم  23/03/2005بتاريخ  العليا قرارالمحكمة  -1 
 .61ص  2014, سكيكدة جوان  1955أوت 20جامعة  شخصية،تخصص قانون أحوال  ماستر،مدكرة  النفقة،مواد 

بلقايد  جامعة أبو بكر المقارن،ماجيستير في قانون الأسرة  الجزائري مدكرةلأسرة مصلحة الطفل في قانون ا إيناس،بن عصمان نسرين  -2 
 .119م ص  2009-2008تلمسان , 

يعتبر بدل الايجار أو السكن عنصر من عناصر النفقة الواجب دفعها من طرف الاب للمحضون ولا يمكن أن يقترن منح بدل الايجار بعدد  -3 
 .الأطفال المحضونين
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 .1ويسري الحكم ببدل الإيجار من تاريخ صدور الحكم

 .: حق السكن وبدل الإيجارالمطلب الثاني
يكن لها ولي  يقبل إيواءها  ولمإذا كانت حاضنة " أنّه:من قانون الأسرة على  52/2نصت المادة 

ها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج  من القرار بالسكن مسكن الزوجية  ويستثنىيضمن حق 
يجوز و في حالة الطلاق  ":من القانون المدني على أنّه 2/ 467كما نصت المادة ، "وحيدا إذا كان

للقاضي أن يعيِ ن من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحق الإيجار باعتبار تكاليف هذا الزوج من أجل 
  .»حضانة الأولاد خاصة

ر و المستأجر  147-76من المرسوم رقم  12/2كما نصّت المادة  المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجِّّ
العقاري على أنّه : " و في حالة الطلاق ، يؤول حقّ لمحلّ معدّ للسكن و تابع لمكاتب الترقية و التسيير 

من الأمر  467/2الإيجار و حقّ البقاء بالعين المؤجّرة للزوج المعيّن من قبل القاضي طبقا لأحكام المادة 
   . "المتضمن القانون المدني 58-75رقم 

 سكن الحاضنة.   :الفرع الأول
حيث أنه نستهل دراستنا لهدا الموضوع بقول الله تعالى في كتابه بعد بسم الله الرحمان الرحيم " 

ا تَعْلَمُونَ  لَا  أُمَّهَاتِكُمْ  بُطُونِ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ  وَاللََُّّ  مْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  شَيْئ  ۙ  لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  وَالْأَفْئِدَةَ  وَالْأَبْصَارَ  السَّ

“2.  

كانت الام هي الحاضنة كان من الأنصاف منح مسكن الزوجية لها حتى تمارس الحضانة على  إدا
وجه سليم، وحفاضا على راحة وصحة الاطفال وتوازنهم العقلي والنفسي وكدا على استمرارية تربيتهم في 

 الوسط الدي نشؤا فيه. 

ف فال المحضونين من طر فالأب غير الحاضن لا يخشى عليه من التشرد، بل يخشى دلك على الاط
الام، وباستطاعة الاب البحث عن سكن اخر، او اللجوء إلى الاستئجار، فالمشرع الجزائري لابد عليه أن 
يراعي مصلحة الاطفال المحضونين ومنع عرضهم للخطر الجسيم، وتبعا لدلك نرى من الضروري تعديل 

                                                           

يسري من  المحضون،بدل إيجار سكن  315 ص: 1, العدد  2005مجلة المحكمة العليا ,  15/06/2005 تاريخ: 331833 رقم:قرار  -1 
 تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة

 من سورة النحل 8الآَة رقم -2 
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يمنح مسكن  " :الفقرتين الثانية والثالثة وتعويضهما بفقرة وحيدة تصاغ كما يلي بحذفأعلاه  52المادة 
  ."الزوجية لمن له حضانة الاولاد من الزوجين

من قانون الاسرة من جهة اخرى تطبيقا  52وما يلاحظ على قضاء المحكمة العليا، هو تطبيقه للمادة 
البقاء في مسكن الزوجية إدا ثبت بان الزوج يملك  سليما، والتي تعطي الحق للزوجة المطلقة الحاضنة في

مة فيه، كما تعودوا على الإقا ازدادوامسكنا اخر فمن مصلحة المحضونين البقاء في مسكن الزوجية والدي 
فيه وخصوصا عن كانوا يزاولوا، فما على الزوج إلا مغادرته والانتقال إلى مسكن اخر وتبعا لدلك يلتزم الزوج 

تجريد المسكن الزوجي من الوسائل المساعدة للعيش والمتواجدة فيه، والتي تعبر في حكم بما يلي: عدم 
الضروري من وسائل الطبخ والفراش، وكدا جهاز التلفزيون الدي يعتبر من الضروريات، وكدا ما يوجد 

كتب و بالمسكن من خزانات وأفرشة، فالزوج المطلق لا يأخذ غلا حاجياته الشخصية من مستندات ووثائق 
 ومجلات، وكدا ادوات العمل الخاصة به والبسته.

وإن كان منزل الزوجية مستأجرا، فعلى الاب التكفل بدفع الاجرة وليس على الحاضن القيام بدلك، 
وكدا بالنسبة للمستحقات الاخرى من ضرائب، كهرباء وغاز، وكدا المياه وكدا القيام بالترميمات الضرورية 

 .1ا لإيواء الحاضنة والمحضونينللمسكن، بحيث يبقى صالح

حسم المشرع الجزائري في مسألة تخصيص سكن الحاضنة من أجل ممارسة الحضانة ودلك بصيغة 
منه والتي نصت على ما يلي:" في حالة 72, وفي المادة  2005فبراير  27الوجوب، جاء في تعديل 

اضنة وإن تعدر دلك فعليه دفع بدل الطلاق، يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للح
 أجرته ".

الألفاظ والمفردات التي خطت هده المادة جعلت القضاة يحيدون عن مسألة إلزام الزوج بتخصيص 
مسكن لممارسة الحضانة أو بدل أيجاره مستشهدين بكون المادة لم تحمل إلزاما صريحا وواجبا على المعني 

 للقيام به. 

                                                           

 .102ص  2017الإسكندرية  فاطمة حداد حق المطلقة الحاضنة في المسكن من خلال قانون الأسرة الجزائري الطبعة الأولى -1 
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مة العليا يؤكدون على ضرورة تخصيص مسكن ملائم لمزاولة الحضانة ودلك ما دفع بقضاة المحك
 . 2)السكن حق للمحضون حتى ولو كان المحضون وحيدا لأنه من عناصر النفقة(، 1أو بدل إيجار

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة " :من قانون العقوبات على أنه 355وقد نصت المادة 
متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقتداك وكافة توابعه مثل الأحواش  أو خيمة أو كشك ولو متنقلا

وحضائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو 
  3"كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السوار العمومي

حسب الإحصائيات زادت نسبة الطلاق فتوفير سكن  2005إلا أنه حسب استنتاجي فإنه بعد تعديل 
او بدل الإيجار للحاضنة المطلقة بالرغم من ان هدا التعديل جاء ينصف المرأة لما قد تتعرض له من 
مضايقات في بيت اهلها او حتى الطرد إلا أنه زادت نسبة الطلاق والخلع وقد يكون نتيجة لرغبة المرأة في 

 72وأسس قراره بقوله إن القرار المنتقد خرق فعلا نص المادة   ،ة تستدعي الخلعالتحرر دون أسباب جدي
من قانون الأسرة، ودلك لكون القرار المطعون فيه اعتبر الحاضنة لا يحق لها أن تطالب بتوفير مسكن أو 

د هدا يأجرته لممارسة الحضانة فيه، إلا إدا كانت حاضنة لأكثر من ولدين، وأنه لا يوجد نص قانوني يؤ 
 الاتجاه ولا حتى اجتهاد للمحكمة العليا يقضي بدلك من تاريخ صدور قانون الأسرة. 

أن النص الواجب التطبيق في موضوع توفير سكن لممارسة الحضانة به للحاضنة أو أجرته هو نص 
هة جمن قانون الأسرة، والتي لا تشير مطلقا إلى عدد المحضونين. وفي قرار أخر عن نفس ال 72المادة 

لا يعفي الوالد من توفير السكن أو دفع بدل الإيجار باعتبارها من مشمولات القضائية جاء فيه ما يلي: )
 . 4(النفقة حتى ولو كان للحاضن سكن

تأسيسا له اعتبرت المحكمة العليا أن قضاة الموضوع لم يخالفوا القانون لما ألزموا الطاعن بتوفير 
ن توفير السكن أو بدل الإيجار من أجل ممارسة الحضانة يكون على لأ الإيجار،مسكن للحاضنة أو بدل 

                                                           

دار هومه  445-444- 443ص  2006الأول الطبعة الثانية  الشخصية الجزءلحسين الشيخ أث ملويا المنتقى في قضاء الأحوال  -1 
 .للطباعة والنشر

 . 274/, صفحة 2004/01, المجلة القضائية لسنة  13/3/2002 بتاريخ 276760قرار المحكمة العليا رقم  -2 

العدد  الرسمية،, الجريدة  1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  العقوبات،المتضمن قانون  (156/66الأمر رقم ) -3 
 .739ص  49

 .285/ صفحة2004/01, المجلة القضائية لسنة  31/07/2002قرار المحكمة العليا رقم  -4 
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فإن امتلاك الزوجة لسكن لا يعفي الاب من هدا  الاسرة،من قانون  52/72طبقا للمادتين  الزوج،عاتق 
 الواجب. 

وكان بمثابة المحفز للمشرع  2002صدر قبل التعديل في سنة  المذكورينجدير بالدكر أن القرارين 
باختيار الألفاظ المناسبة، والتأكيد على وجوب توفير السكن الملائم من طرف  72ري كي يعدل المادة الجزائ

 الأب أو بدل الإيجار.

من قانون الاسرة المعدلة لم تسلم من النقد الموجه لها بشأن الفقرة الثانية التي  72غير أن المادة 
 . “ ذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكنوتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيتنص: " .... 

المشرع الجزائري لم يكن موفقا في هده الفقرة عندما نص عل بقاء الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ 
 الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن ودلك لعدة اعتبارات أهمها: 

في معنى الفقرة حزم المشرع الجزائري الحاضنة في الأم المطلقة، رغم علمنا بأن الحاضنة قد تكون أما -1
 أو خالة أو أم أو أي حاضنة أخرى فاستعمال لفظ الحاضنة على المطلقة دون غيرها من النساء غير دقيق 

انون جية رغم أن الطلاق في قيوضح المشرع الأساس الشرعي والقانوني لبقاء الحاضنة في بيت الزو  لم-2
الأسرة الجزائري طلاق بائن، أي أن المطلقة تصبح أجنبية عن مطلقها بمجرد النطق بحكم الطلاق، فكيف 
لأجنبية أن تقيم بيت صار أجنبيا عنها في الوقت الدي لم يلزم المشرع المطلق بمغادرة البيت وقت وجود 

في فقرتها الثانية تحمل الكثير من عدم الدقة وأن المشرع  72 المطلقة فيه رفقة أبنائها. لدلك فإن المادة
الجزائري لم يكن موفقا في محاولته الرامية لإعطاء المطلقة حق السكن وعدم الخروج منه، لكون الصياغة 

 بالشكل الدي جاءت به المادة ليست سليمة ومجانبة للصواب. 

م ديل فصل في مثل هدا الموضوع، واعتبر أن الحكوالثابت أيضا أن قرار المحكمة العليا قبل هدا التع
عل الطاعن بأن يسلم للحاضنة طابقا من الفيلا التي يقيم فيها لممارسة الحضانة، مع أنه أصبح أجنبيا عنها 

 . 1يعد خطأ في تطبيق قانون 

  تقدير القاضي لأجرة المسكن: الفرع الثاني
إدا تبين للقاضي المرفوع إليه النزاع بشأن مسكن الحضانة ان المطلقة المسندة إليها الحضانة مستوفية 

يحكم لها به. لكن إدا أثبت الزوج تعدر توفير السكن الملائم  كأصللكافة شروط استحقاق المسكن، فإنه 

                                                           

 .244, صفحة  53العدد  القضاة،, نشرة  14/12/2005مؤرخ في  446843رقم  قرار المحكمة العليا -1 
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ع بدل الايجار د من توفير السكن أو دفيتحمل مسؤولية دفع مبلغ أجرة السكن ولا يعفي الوال غالبا فإنهلإعساره 
 .باعتبارهما من مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن

كون المكلف بكل من الالتزامين ولا يعفى المحضون له من هدا الالتزام حتى لو ثبت للقاضي يسر 
 الحاضنة بأن يكون لها مسكن، او ان تكون عاملة. 

ن إدا تبين (، لكالدي هو توفير المسكنة الاستثناء على الأصل )ويكون الالتزام ببدل الإيجار بمثاب
للقاضي ان المسكن الدي وفره المحضون ولو كان ملائما لا يحقق مصلحة المحضون، فإنه يجوز للقاضي 
بمقتضى سلطته التقديرية صرف النظر عن المسكن والحكم مباشرة ببدل الإيجار، هدا ما قررته المحكمة 

 العليا 

 : معايير تقدير بدل الإيجار أولا
وتظهر السلطة التقديرية للقاضي في تحديد قيمة الأجرة أما الأساس الدي يعتمده القاضي في تقديره 

 لمبلغ بدل الإيجار وفانة يقوم على معايير محددة وتكون تتناسب مع أطراف النزاع نتطرق إليها كالاتي: 

لمادية عسرا ويسرا. فيجب أن تكون قيمة بدل الإيجار متناسبة يقصد به مراعاة الحالة ا المعيار المادي:-1
معها )أي مع حال المحضون له( حتى لا يكلف فوق ما يستطيع، ويكون التقدير دون نظر لراتب الأب، 

 . 1لأنه لا يعكس حقيقة يسره أو إعساره

ومن قدر  ن سعتههدا المعيار مستمد من الشرع وفي كتاب الله تعالى قوله تعالى )لينفق دو سعة م
 . 2عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا

: يجب عند تقريره أجرة مسكن الحضانة، مراعاة ظروف الإسكان في المكان الدي يتواجد المعيار المكاني-2
 فيه مسكن الحضانة 

ر من تاريخ صدور الحكم بإسناد الحضانة حتى لا تقع الحاضنة : ويسري الحكم بالإيجاالمعيار الزماني-3
في أي حرج لإيواء الصغير ولا يعرض لمصلحته أي مساس وهدا ما جاء في أحد قرارات المحكمة العليا " 

 ( 3" ) بدل الإيجار سكن المحضون، يسري من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة

                                                           

 .278 ص:,  1, العدد  2004المجلة القضائية ,  31/07/2002تاريخ القرار  288072 رقم:عن المحكمة العليا  قرار صادر -1 

 .272 ص:,  1, العدد  2004القضائية  المجلة 08/05/2002 القرار:تاريخ  282052 قرار رقم: -2 
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ويسري الحكم بالإيجار من تاريخ صدور الحكم بإسناد الحضانة، حتى لا تقع الحاضنة في أي حرج 
بدل لإيواء الصغير ولا يعرض لمصلحته أي مساس، وهدا ما جاء في أحد قرارات المحكمة العلي: " 

الإيجار سكن المحضون، يسري من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة وتظهر سلطة قاضي 
 ."ن الاسرة إقامة الحاضنة عند أهلها لا يسقط الحق في مطالبة الوالد بالسكن أو أجرتهشؤو

 

 المبحث الثاني دور القاضي في حماية الأسرة.

 المطلب الأول: تنظيم صندوق النفقة في ظل التشريع الجزائري 

 الفرع الأول: مفهوم صندوق النفقة.

قبل أن يكون للدولة حقوق على مواطنيها، تلزم بتوفير الظروف الكفيلة بتكوين مواطنين صالحين 
وعلى رأسهم أطفال أسوياء، ومن أبرز أدوارها الإنفاق على من ليس له قريب ينفق عليه على هدا الأساس، 

ي رعايته، ا لأهميتها ففقد سعى المشرع الجزائري إلى ضمان استفادة المحضون من النفقة الواجبة له، نظر 
فتقرر بدلك إنشاء صندوق نفقة خاص بالنساء المطلقات الحاضنات. وجاء في نص مشروع القانون المتضمن 

أنه موجه للمطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن مشاكل  –في عرض أسباب إنشائه -إنشاء صندوق النفقة 
 . 1ا أو عجزه عن دلكفي تحصيل النفقة لإعالة محضونيهم بسبب رفض الوالد دفعه

يمكن الخروج بجملة من القواعد المتعلقة باستفادة المحضون ومن  ،2وبالرجوع إلى نصوص القانون المعني
مخصصاته المالية نعرضها كالاتي: يمثل المحضون في صرف المبالغ المستحقة الممنوحة من الصندوق، 

( من القانون. وهنا نلاحظ عدم الانسجام والتناسق بين النصوص 5فقرة ) 2المرأة الحاضنة طبقا المادة 
منه على أن  2ن جهة موجه للمطلقة الحاضنة بالتخصيص، ومن جهة أخرى تنص المادة القانون، فهو م

المستفيد منه هو الطفل، يمثله في دلك المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة " دون اشتراط أن تكون الأم 
 المطلقة أو غيرها. 

                                                           
 .القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة راجع موقع الاستشارات القانونيةمشروع  - 1

يتضمن إنشاء صندوق النفقة الجريدة الرسمية  2015يناير  4ه الموافق ل  1436ربيع الأول  13المؤرخ في  01-15قانون رقم  - 2

 .  07, ص  1عدد  2015يناير  7ه الموافق ل 1436ربيع الأول  16الصادرة بتاريخ 
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 شروط استحقاق النفقة الفرع الثاني: 

النفقة فعلى القاضي مراقبة شروط معينة لابد من توافرها للقول قبل تقريره لاستفادة المحضون من 
بوجوب النفقة له. ويكون نضر القاضي في هده الشروط بناء على سلطته التقديرية حيث أن الأمر متروك 

 منه  222للقاضي وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 

أجمع عليها فقهاء المذاهب الفقهية المشهورة، حيث أنه ما هده الشروط يمكن إجمالها في ثلاث نقاط، 
أن مشروع صندوق النفقة لقا استحسان من الرأي العام ويساعد الملزمين بالنفقة بتسديدها إلا أنه  هنستخلص

 . 1يبقى منتقدا خاصة لإحالته المتكررة على قوانيين تنظيمية لم تصدر لحد الساعة

ق أسرة ان نفقة المحضون تكون من ماله ولو كان أبو غنيا فلو  75ة إعسار المحضونين طبقا للماد-1
 كان للولد الصغير مال لم تجب نفقته عل أحد ولو كان أباه بل تكون واجبة عليه من ماله الخاص 

 وعليه يشترط في المحضون أن يكون فقيرا معسرا لا مال له ولا كسب 

تطاعته كسب عيشه بوسيلة مشروعة فإن كان المحضون عن الكسب ويقصد به ألا يكون باس عجز-2
 قادرا على الكسب فنفقته في كسبه لاستغنائه به عن الحاجة 

بالعجز لأفة عقلية او بدنية وهدا العجز لا يعد سببا  75البدني أو العقلي وقد عبرت عنه المادة  العجز-3
فترض فيها لد بعد بلوغه السن الدي يللإنفاق في حد ذاته، وإنما يعتبر سببا لوجوب استمرار النفقة على الو 

سقوط النفقة عنه ومثال العاهة الموجبة لاستمرار النفقة أن يصاب الولد بمرض يقعده كالشلل او فقد أطرافه 
 .2أو إصابته بالعمى او الجنون او العته

 المطلب الثاني: دور القاضي في تسوية النزاعات الأسرية 

 الفرع الأول: التحكيم الأسري ودوره في حماية الأسرة 

                                                           
محمد عزمي البكري، الاحوال الشخصية، الجزء الثالث، نفقة الصغار، الغرضاع، الحضانة، مسكن الحضانة، رؤية الصغير نفقة الاقارب،  - 1

 .335ن ص مالنسب، اللقيط، المفقود، دالر محمود، د

نفقة، دراسي حول صندوق النفقة بعنوان صندوق النضيرة عتيق، صندوق النفقة وماله عليه، دراسة نقدية تقويمية مداخلة مقدمة خلال يوم د. - 2
 .2015مارس  3سكيكدة  1955أوت 20الواقع والأفاق، منظم بجامعة 
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حيث ان ما نلاحظه في الآونة الاخيرة حسب الإحصائيات ارتفاع رهيب لحالات الطلاق مما يستدعي 
الامر دق ناقوس الخطر والبحث في أصل المشكلة التي تنجم عنها الانفصال الأسري والتشتت للقصر 

لموضوع مند البداية وإدا توافرت الأسباب والشروط اللازمة للجوء إلى مبدأ الحضونين وعليه يتعين  معالجة ا
التحكيم , فغنه يجب على القاضي المختص في الفصل في موضوع النزاع القائم بين الزوجين ان يؤجل 

 عالفصل في الدعوى , وأن يعين الحكمين ينظر تقديم تقريرهما خلال المهلة القانونية المحددة وعندها يستطي
المطلقين ان يطلع على هدا التقرير الدي ستوضع نسخة منه في مكتبة الضبط تحت  والزوجان او أحدهما أ

ب مستعجل ان يطل نتصرف الزوجين  ونسخة ثانية توضع في الملف  ويستطيع احد الزوجين د ما كا
 استرداد الدعوى وإعادة السير فيها من جديد بعد تأجيلها وتوقف السير فيها. 

تقرير الحكمين مثل أي وثقة تستعمل للإثبات التي يمكن ان تساعد القاضي على إصدار حكم أن 
سليم عندما يتصدى للفصل في موضوع النزاع وتخضع لتقديره، والقاضي غير ملزم بما تضمنه التقرير غدا 

 . 1فشلت إجراءات التحكيم وتصدي للفصل في موضوع الدعوى 

يق في موضوع نزاع الزوجين وتحديد الناشز أو المتخلي عن واجباته وعلى الحكمين القيام بإجراء تحق
وتحديد الضرر والمتسبب به ان وجد وان وجد صعوبات فعليهما ان يطلعا القاضي بما يعترض مهمتهما من 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  474إشكاليات اثناء تنفيذ المهمة مادة 

لات الصلح، عليهما إثبات دلك في محضر يصادق عليه القاضي بموجب وإدا ما نجح الحكمان في محاو 
 وهدا في أجل شهرين  2قانون إجراءات مدنية وإدارية 448أمر غير قابل لأي طعن م 

وهدا إن عجز الحكمان عن إجراء الصلح فعن للقاضي إنهاء مهامها تلقائيا، إدا ما وجد صعوبة في 
من قانون         449القاضي القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة م تنفيذ المهمة وفي هده الحالة يعيد 

  23)إ.م.إ (

                                                           

 .227ص  1996دار الهومة الجزائر ,3سعد عبد العزيز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري طبعة  -1 

 .قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  448المادة  -2 
 .قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  449المادة  -3 
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وهدا واد قضت المحكمة برفض الدعوى لعجز المدعي عن إثبات الضرر فإن دلك لا يمنعها من 
, دلك ان الاحكام الصادرة  1تجديد رفع الدعوى مرة ثانية إدا كانت ستمكن من إثبات الضرر في وقت لاحق

 ئل الحالة لها حجية مؤقتة هدا ما أقرته المحكمة العليا في مسا

وفي قرار اخر أكدت ذات  2" لا تكسب الاحكام الفاصلة في حالة الأشخاص حجية الشيء المقضي به."
 . 3"عدم خضوع قضايا الحالة لقاعدة حجية الشيء المقضي بهالمبدأ " 

 ئي والتحكيم الفرع الثاني: الصعوبات التي تواجه إعمال الصلح القضا

إن كثرة الملفات لدى القضاء إثر سلبا على مستقبل الاسرة وهو التعاطف والتسامح والتضحيات وعليه فالصلح 
والتحكيم لم يقدم عمليا خدمات ودلك للأسباب التي ذكرتها سابقا وهي كثرة الملفات بما لا يسمح للقضاء 

باب الخلاف الحقيقية وإيجاد الحلول والنضر لعدم بإفراد الوقت الكافي لكل ملف ومحاولة التعرف على اس
توفر الأجهزة والاطر الكافية القادرة على ردم الخلاف وإيجاد الحلول بطريقة عملية متينة نجد مهمة القضاء 

 في هدا الشأن محدودة جدا وبالتالي تحصر محاولة الصلح في أحيان كثيرة في محاولة سطحية 

لح في قضايا الأسرة تعترضها عدة معوقات تحول دون تحقيق الغاية المبتغاة فيه فإن ألية الص كفمما لا ش
منها، حيث ثبت من خلال الواقع المعاش أن أغلبية محاولات الصلح تكلل بالفشل ودلك راجع إما لفشل 

 العناصر الأساسية التي تكونها، وإما لكون المؤسسات المرتبطة بالصلح لا تقوم بدورها على أكمل وجه. 

دم نجاح ألية الصلح، ترجع تجليات فشل ألية الصلح في المنظومة القانونية بالدرجة الأولى إلى أسباب ع
 قانونية وقضائية وأخرى تتعلق بالدفاع والمتخاصمين.

الأسباب القانونية والقضائية تكمن أولى هده الصعوبات في إسناد مهمة القيام بالصلح لقاضي الحكم، حيث 
عملية التصالح ومتابعة القضية لإصدار الحكم فيها فإسناد الصلح للقاضي دو اختصاص يقوم نفس القاضي ب

                                                           

 .350سعد عبد العزيز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  -1 
 2005, مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني ,  14/1/2009قرار بتاريخ  473962المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  -2 

 .425ص 

 .521ص  2007المجلة القضائية، العدد الأـول ,  14/9/2005قرار بتاريخ  342470المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، رقم  -3 



 أثار الحضانة وسلطة القاضي في تقدير حقوق المحضون                     لثانيالفصل ا
 

70 
 

مزدوج يؤدي إلى نتائج تنبئ بفشله وبالتالي عدم نجاحه، كما قد يتخلى عن دوره الرائد في دفع الطرفين 
 ي  نللتصالح والتقريب ويكتفي بالإشارة إلى مقتضيات الصلح بمجرد الإشارة العابرة كإجراء روتي

كما تعرف مؤسسة الحكمين على المستوى العلمي معيقات دلك أن التحكيم بين أفراد الأسرة في حالة الشقاق 
ث يبع، وفي تعطيله وهجره تعطيل لكتاب الله الأمر 1تعرض ولازال يتعرض إلى نوع من التعطيل والهجر

 الحكمين، مصدقا لقوله تعالى "
تُم   وَإِّن   ف  قَاقَ  خِّ مَا شِّ ن   حَكَمًا فَاب عَثُوا بَي نِّهِّ ن   وَحَكَمًا أهَ لِّهِّ  مِّ بَي نَهُمَاۗ   اللَُّ  يُوَفِّقِّ  لَاحًاإِّص   يُرِّيدَا إِّن   أهَ لِّهَا مِّ
  2"﴾٣٥﴿ خَبِّيرًا عَلِّيمًا كَانَ  اللََّ  إِّنَ 

جدرية لبعين الاعتبار التحولات ا تأخذحيث أن النصوص القانونية وهي تشير إلى بعث الحكمين لم 
التي تعرفها الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام الدي يصعب معه سلوك هده الألية بالإضافة إلى قلة 

 الأطر التي يمكنها تتبع عملية الصلح وتحضير القضية في أن واحد أمام كثرة الملفات. 

 الحلول البديلة لتسوية المنازعات الأسرية:

الأسرية يتمثل في اقتراح إنشاء مجلس الإرشاد والإصلاح  وعن الحلول البديلة لتسوية المنازعات
 الأسري كإجراء وقائي لحماية الأسرة ووسيلة فعالة ولينة لإنجاح الصلح بين الزوجين.

فلما كانت الأسرة لها دور مهم في صيانة المجتمع وحفظه من الضياع ولما كان حرص الإسلام على 
إنجاب أبناء صالحين، ونظرا لانتشار الطلاق والمشاكل الأسرية مما قيام أسرة متماسكة قوية لحفظ المجتمع و 

ينعكس سلبا على المجتمع بشكل عام، كان لا بد من إنشاء مجلس الإرشاد والإصلاح الأسري مهمته تقديم 
 الإرشاد للزوجين ومساعدتهما على حل الخلافات الأسرية.

ات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها ولعل أهم مسوغ لإنشاء هذا المجلس هي الظروف والتغير 
الأسرة الجزائرية والتي كانت وراء انتشار الطلاق وتصدع الأسرة مما بات له الأثر الواضح على الحياة 
الاجتماعية والأسرية بشكل سلبي، فكان الهدف من إنشاء المجلس هو التقليل قدر الإمكان من الطلاق 

 وتخفيف العبء على القضاء.

                                                           

 .232كريمة محروق دور لقاضي في حماية الأسرة على ضوء المستحدثات من تشريعات الأسرة. ص  -1 
 .، سورة النساء35رقم الآية-2 
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همية ترك الصلح للمجلس أن يعد الخصومة من نفوس الزوجين وكذلك الأحقاد وهذه الأمور تتمثل أ 
لا ينهيها القضاء عادة بل قد يشعل نار الفتنة ويظل كل من الطرقين يتربص بخصمه، وقد يدفع ذلك إلى 

 وجية.ز ارتكاب الجريمة من أجل استرداد حقه الذي يعتقد به يكون الصلح أفضل طريق لحل الخلافات ال

اضي هي الق وبالتالي يستحب أن يحيل القاضي المتنازعين إلى المجلس من أجل التصالح لأن مهمة
 .1االفصل بين الخصوم قضائي

ومن مهام وأهداف المجلس، تهدئة النفوس والتخفيف من حدة الغضب والتوتر التي يعاني منها 
زوجين والتخفيف من النزاعات داخل الأسرة المشتكون والمساعدة على إطفاء نار الحقد المشتعلة بين ال

والسعي في حلها بطرق ودية بعيدا عن المحاكم وإجراءاتها، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية لكل من 
 يطلبها سواء كان ذلك بالحضور إلى المجلس او بالاتصال.    

 الثاني خاتمة الفصل 
حيث انه من خلال دراستنا لموضوع الحال نتشرف ان نطرح التوصيات الاتية إنه من الاساسي ان 
يكون القضاة في الجانب الفقهي للشريعة الإسلامية وان يخضعوا لتكوين خاص ومعمق في تعاليم الدين 

الملقاة على  ةوالفقه ويجب ان يتوفر للقضاة المعايير الاساسية  التي تظهر مصلحة المحضون فالمسؤولي
عاتقه كبيرة ومن الضروري أن يوفر المشرع الإمكانيات المادية والبشرية للقاضي وأن توفر الدولة مساعدين 
اجتماعيين يسهرون على إعانة الحاضنين  نفسيا وأن يساعدوهم على ابتكار مواهبهم  كون العامل الأساسي 

ي الفن ى استكشاف مواهبهم و ابتكاراتهم وقد تكون فلنجاح المحضونين في حياتهم المستقبلية هو القدرة عل
 في الحرف في دراسة العلوم. 

                                                           

 .246، ص1ط ،2010الولح وتطََقاته في الأحوال الشخوَة، دار الثقافة، عمان الأردن،  )أحمد محمود(، أَوهشَش -1 
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من خلال ما سبق توضيحه بخصوص إسناد حضانة المحضون للأصلح، وتأكيد على أهمية دور 
الام في رعاية ولدها بالرغم من عدم تفرغها للطفل كليا بحكم عملها بالإضافة إلى محاولة تسليط الضوء 

من و على مدى فعالية السلطة الممنوحة للقاضي من طرف المشرع الجزائري في هده القضايا من جهة، 
 جهة ومدى ضبط قانون الأسرة واجتهادات المحكمة العليا من جهة أخرى، تم التوصل إلى النتائج التالية: 

لقد أحسن المشرع عندما ركز في مجمل المواد والاجتهادات القضائية على مصلحة المحضون، إد 
 .أكد من خلالها أن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون وحده

من الدستور  152القضائية على رعايا الدولة الجزائرية وتجسيد المادة  توحيد استقرار الاحكام
الجزائري التي تنص على ان المحكمة العليا تسهر على احترام القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي في جميع 

  .انحاء البلاد

ن، التي و لم يبين المشرع الجزائري الوسائل المادية للدولة التي تساعد على تحقيق مصلحة المحض
تتمثل في هياكل رعاية المحضونين الدين يفتقدون اوليائهم بل ركز على الوسائل البشرية ترك الأمر 

للقاضي بأن منحه سلطة واسعة في التكفل بالصغير حسب ما تميله عليه خبرته، وتقديره للظروف المحيطة 
 بالمحضون.

يعتمد  تبنى عليها مصلحة المحضون، والتيكان على المشرع أن يثرينا أكثر بالضوابط والمعاير التي 
 عليها القاضي حين الفصل مسألة الحضانة.

مراعاة مصلحة المحضون تختلف من محضون لأخر، لكن قاضي شؤون الأسرة يستدل عليها من 
خلال ظروف ووقائع كل قضية، ولدلك قد نجد اختلافا في الأحكام القضائية الخاصة بالمحضون رغم تشابه 

 الوقائع.

ينظر إلى مصلحة المحضون من خلال معيارين، معيار مادي يتمثل في الرعاية المادية والصحية 
 من مأكل ومشرب ولباس وغيرها ومعيار معنوي يتمثل في الحنان ورعاية الجوانب النفسية.

ترك المشرع الجزائري تقدير مصلحة المحضون على عاتق القاضي، حيث أنه يصدر أحكامه وفق 
ده المصلحة. وعليه حبذا لو ان يتضاف إلى تشكيلة قسم الاحوال الشخصية مساعدين إثنين ما تقتضيه ه

  .في سبيل تسهيل الوصول إلى الحقيقة

تغيير ترتيب أصحاب الحق في الحضانة، محاولة من المشرع المساواة بين جهة الأم والاب، وإقرار مبدأ 
 التداول في الحضانة مراعاة لمصلحة الطفل المحضون.
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بعد التأكيد بان عمل المرأة لا يمكن أن يشكل عائقا بينها وبين محضونها مالم تخل بالتزاماتها نحو 
محضونها ولم تقصر بمصلحة المحضون، مساعدتها اجتماعيا بتوفير مرافق وخدمات لدمج المحضونين 

 لعمل.وحقها في ا ثقافيا وتربويا ودلك تماشيا مع تطور المجتمع وحماية لحق المرأة في حضانة أبنائها

 5مادة من مواد قانون الاسرة والتأكيد على مصلحة المحضون صراحة في  11تنظيم الحضانة في 
 مواد منها مع ترك تقدير هاته المصلحة إلى القاضي بناء على الوقائع المطروحة أمامه.

ي لم تسند رف الدإقرار المشرع الجزائري لحق الزيارة والنص على أنه يحكم القاضي بحق الزيارة للط
إليه الحضانة، غير أنه يلاحظ أن المشرع لم ينظم المسائل التطبيقية المتعلقة بهذا الحق ولا بكيفية ممارستها 

من قانون الاسرة الحديث عن تحديد شروط الحضانة بالرغم من  62من حيث الزمان والمكان. إهمال المادة 
 ها في الحاضن، مما يؤدي للتضارب بين النصوص والقراراتأهميتها، أي عدم تحديدها للشروط الواجب توافر 

 القضائية، وهدا لا يخدم مصلحة المحضون 

حيث ان الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر تعيش مرحلة عصبية وحرجة من تاريخها المديد، حيث 
ئها لتجاوزها، اتحتاج إلى تضافر جهود أبن-تواجه عدد كبير من المشكلات على المستويين الفردي والجماعي 

وتقديم الحلول المقترحة لها خلال مناضير تقوم في غالبها على تصور إسلامي صحيح للمشكلة ومعالجة 
صحيحة مأخوذة من نصوص الكتاب السنة ممن فتح الله عليهم من شحد للعقول التي درست الواقع وفهمت 

 ملابساته وتحدياته المتجددة 

في بناء المجتمع وبالتالي إدا نظمت القواعد التي تسير عليها  حيث أن الأسرة تشكل اللبنة الأولى
تؤثر فيه عوامل التعرية،  الأسرة على أسس ومبادئ وقيم دينية رفيعة ظل بناء الأسرة شامخا متماسكا لا

والمتصارعة والسلوك الشاد والمنحرف عن الطريق  يحمي كل من يأوي بداخله من كل تيارات الفكر المتطرفة
 السوي 

أثبتت التجارب في عصرنا الحاضر مدى تأثير حضانة الأم على الطفل في مراحل في مراحل نموه 
تنمو فيه مشاعر الحب  , وكيف أن الطفل الدي تتناوب تربيته عدة حاضنات تختل شخصيته وتتفكك , ولا

تفكك يل شخصيته وتوالد له يعاني مركب النقص , ويهرب من هدا الواقع يتخ والتعاون ,كما أن الطفل الدي لا
والد له يعاني مركب النقص , ويهرب من  تنمو فيه مشاعر الحب والتعاون و كما ان الطفل الدي لا لا و

يقتصر فقد  لا هدا الواقع يتخيل والد لاوجود له , يتصل به في الخيال ويصوره في شتى الصور والاشكال و
الوالد على الوفاة بل يتعداه إلى الأب الحاضر الغائب , أي الأب المنشغل عن أبنائه سواء قبل الطلاق أو 

  .بعدة بالجرى والسعي في الحياة الدنيا
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دور الأبوين مع في تربية الولد هو ضروري للقيام بواجبات الحضانة لكن إد حدث الطلاق فدور الأم 
والأم الجيدة هنا يجب ألا تبقى طفلها صغيرا ودلك عن طريق الحيلولة بينه وبين النمو الحاضنة يزداد أهمية 

 الطبيعي السوي 
أظهرت كثير الدراسات أهمية تواجد الأم في حياة الطفل، وأن حرمان الطفل من أمه لفترة تصل إلى 

رة اعة وإدا زادت فتأسبوعين يفقده المناعة الطبيعية ويصاب بعديد من الأمراض إدا كان في سن الرض
الحرمان لتصل إلى حوالي أربعة أشهر يصاب الطفل بالاكتئاب النفسي ويفقد شهيته فإنه يعيش في حالة من 

وأظهرت الدراسات كدلك أن الحرمان من الأب لا يكاد يقل خطورة عن ، المعاناة من المرض النفسي والعقلي
ن أبنائهم ساءت حالاتهم النفسية وفقدوا السيطرة على الحرمان من الأم، فكثير من الأطفال الدين حرموا م

 أنفسهم فمنهم من يعاني من حالات الانطواء والاكتئاب النفسي ومنهم من انحرافا إلى عالم المخدرات و
 الهلاوس، ومنهم من بدأ يمارس الجريمة كنوع من عقاب المجتمع وعقاب الذات. 

الدي لم يستوفي شروطه وعدم وجود أهل الإصلاح ظاهرة كثرة الطلاق تعد ثمرة طبيعية للزواج 
 للتوفيق بين الزوجين عند خوف الشقاق.

أكبر مأسي الطلاق هو انتشار ظاهرة مقايضة الأطفال بالطلاق أو بحقوق ما بعد الطلاق كالمتعة 
والحضانة. وأصبح من الطبيعي جدا أن تحدث تنازلات ومقايضات لا ترى في الأطفال سوى ورقة للضغط 

 لى الطرف الأخر أو مجرد وسيلة للابتزاز دون مراعاة لمشاعرهم وكرامتهم بل دون اعتبار لإنسانيتهم.ع

ومن أهم التوصيات التي نقترحها انه يجب على الأئمة في المساجد والمرشدين في الوزارات 
  .والمؤسسات المختلفة إظهار خطورة الطلاق على مصير ومستقبل الأولاد

شؤون الاجتماعية رعاية أولاد المطلقة ومنحهم مرتبا شهريا للإنفاق منه على دراستهم يجب على وزارة ال
وتتولى الوزارة مع بنك تحصيل هده الأموال من الزوج المطلق منعا لانحراف الأولاد أو تركهم لدراستهم لعدم 

 وجود من ينفق عليهم. 

ة وحتى من تكملة مراحل التعليم المختلفبالنسبة للأسر الفقيرة يجب دعمها ماليا حتى يتمكن أولادها 
على استيعاب كل الأطفال بجميع المدارس  والعمللا يؤدي بهم الفقر إلى سلوك منحرف مع قرناء السوء 

الابتدائية حتى لا يكون هناك أمي واحد مع النص على توقيع العقاب على كل ولي أمر يرضى بانقطاع 
  .يعا من المشاكل الكثيرة المترتبة على الأميةولده عن الدراسة ودلك بسبب ما نعلمه جم
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 قائمة المصادر والمراجع
 القران الكريم  :أولا

 الحديث النيوي الشريف :ثانيا

 ثالثا: المعاجم

 رابعا: الكتب
، 2010)أحمد محمود(، الصلح وتطبيقاته في الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان الأردن،  أبوهشيش-1
 .1ط
, دار جامعة  1شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية ونقدية مقارنة ط أحمد-2

  .2010الجديدة الإسكندرية , 
  .نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى مصر أحمد-3
 .2004نصر الجندي، الطلاق والتطليق وأثارهما، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى، مصر,  أحمد-4

  .2009نصر الجندي، شرح قانون الاسرة الجزائري، دار الكتب القانونية، مصر  احمد-5
الطبعة الأولى الناشر  132219-131كريمة محروق دور القاضي ف ي حماية الأسرة ص  الدكتورة-6

 .ألفادوك.ذ
هب الجعفري ذابو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والم بدران-7

 .550ص  1976والقانون الجزء الأول، دار النهضة العربية، بيروت , 

الطبعة الأولى 3سايس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصية قرارات محكمة عليا الجزء  جمال-8
2013. 

 .83عزيزة، الحضانة في قانون الأسرة وقضاء الأحوال الشخصية والفقه الإسلامي، ص  حسيني-9
صالح، إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الجزائري، مجلة الفقه والقانون،  حمليل-10

  .2014, 19مجلة إلكترونية شهرية تعني بنشر الدراسات الشرعية والقانونية، المغرب، عدد 

لامي لاد في الفقه الإسمحمد كمال الدين إمام، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق الأو  د-11
 .2007والقانون والقضاء، دراسة لقوانين الأحوال الشخصية دار الجامعة، الإسكندرية 
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أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب، الدار الجامعية،  د.-12
 .1998بيروت 

,  1ت المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، الجزائر، طبربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءا د.-13
 . 131, ص  2009

الفقه المقارن للأحوال الشخصية ببٌن المذاهب الأربعة والقانون، دار النهضة  العينين،أبو  د.بدران-14
  .العربٌية، بٌيروت، لبنان

دار الخلدونية للنشر   01قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة ط الرشيد، شرحشويخ  د.بن-15
 .2008والتوزيع , الجزائر, 

  .دردوس , الموجز في علم الإجرام , ديوان المطبوعات الجامعية , قسنطينة , د ت ن د.مكي-16

شحاتة أبو زيد، شرط ثبوت حق الحضانة في الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية )دراسة  رشدي-17
  .2012مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية,  ,1مقارنة(، ط

  .1996دار الهومة الجزائر ,3عبد العزيز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري طبعة  سعد-18

 .79دليلة المرجع السابق ص  سلامي-20

ائر، ز ولد خسال، المسير في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأول، دار طليطلة، الج سليمان-21
2012. 

  ., دار الهومة، الجزائر 1العزيز سعد الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ط عبد-22

حداد حق المطلقة الحاضنة في المسكن من خلال قانون الأسرة الجزائري الطبعة الأولى  فاطمة-23
 .2017الإسكندرية 

جتهادات قضاء المحكمة العليا، مطبعة العيش، شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد، مدعما بالا فضيل-24
 .2008الطالب طبعة أولى 

 محروق دور لقاضي في حماية الأسرة على ضوء المستحدثات من تشريعات الأسرة.  كريمة-25
دار ، 2006الشيخ أث ملويا المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الأول الطبعة الثانية  لحسين-26

 هومه للطباعة والنشر.

 , 2004محمد لمين، المركز القانوني للمرأة في قانون الاسرة الجزائري، دار الهومة الجزائر، ط لوعيل-27
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 . 1950أبو زهرة، الأحوال الشخصية، د ط، دار الفكر العربي، مصر ,  محمد-28

عزمي البكري، الاحوال الشخصية، الجزء الثالث، نفقة الصغار، الغرضاع، الحضانة، مسكن  محمد-29
 الحضانة، رؤية الصغير نفقة الاقارب، النسب، اللقيط، المفقود، دالر محمود، دم ن.

كمال الدين إمام، احكام الاسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي  محمد-30
 .2007والقانون والقضاء دراسة لقوانين الأحوال الشخصية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 

عصمت محمد أمين، الحضانة في قانون الأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية، دراسة تحليلية  هدى-31
 .2013مقارنة، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى، مصر, 

متاع دراسة مدعمة -حضانة -عدة  –نفقة -ديابي، أثار فك الرابطة الزوجية تعويض  باديس-32
 الجزائر. –لهدى عين مليلة بالاجتهاد القضائي، دار ا

 .2022شرح قانون الاحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر والطباعة،  د عثمان التكروري،-33
 د. أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام.-34
، دار 2عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري توبة الجديد، أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل، ط-35

 .2009الجزائر،  هومة،

فضيل العيش، شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد، مدعما بالاجتهادات قضاء المحكمة العليا، مطبعة -36
  .1,ط 2008الطالب، دم , 

   الاجتهادات وقرارات المحكمة العليا. 
الصادر بتاريخ  15/2002الشخصية، ففي القرار رقم:  مجلس قضاء المدية، غرفة الأحوال قرارات-1

26/01/2002  
 .06/04/2002في  48/2002فهرس:  115/01مجلس قضاء المدية، غ أ ش، رقم الجدول  قرار-2

د العد 1989, المجلة القضائية لسنة  31997تحت رقم  09/01/1984المحكمة العليا بتاريخ  قرار-3
01.  

 .  1989مارس  13بتاريخ  52221المحكمة العليا ملف رقم  قرار-4
 .1989غرفة الأحوال الشخصية سنة  52221تحت رقم  1989مارس  13محكمة عليا في  قرار-5

, الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال  02/1993/ 23مؤرخ في  89672المحكمة العليا رقم  قرار-6
 الشخصية.
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 .23/02/1993مؤرخ في  89672المحكمة العليا رقم  قرار-7
, الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال  21/04/1998مؤرخ في  189234المحكمة العليا رقم  قرار-8

 الشخصية.

 .20/04/1999مؤرخ في  220470المحكمة العليا رقم  قرار-9

  .الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية , 20/4/1999مؤرخ في  189234رقم  قرار-10

 . 2001.المجلة القضائية لسنة 22/2/2000مؤرخ في  237148المحكمة العليا رقم  قرار-11

 .1العدد  2004المجلة القضائية ,  12/11/2000تاريخ القرار:  249196القرار:  رقم-12

  . 2, العدد  2002ئية, المجلة القضا 12/02/2001صادر بتاريخ  256629رقم:  قرار-13

  .2, العدد  2002المجلة القضائية ,  12/02/2001صادر بتاريخ  256629رقم:  قرار-14

العدد  2004, المجلة القضائية لسنة  26/12/2001مؤرخ في  274683المحكمة العليا رقم  قرار-15
2  , 

 .1, العدد  2004المجلة القضائية , 13/02/2002صادر بتاريخ:  282153رقم:  قرار-16

 .2, العدد  2002المجلة القضائية , 13/02/2002بتاريخ:  265727رقم:  قرار-17

 .2004, المجلة القضائية لسنة  13/3/2002بتاريخ  276760المحكمة العليا رقم  قرار-18

  .1, العدد  2004المجلة القضائية  08/05/2002تاريخ القرار:  282052رقم:  قرار-19

 101/2002 تحت رقم: 08/06/2002بتاريخ: –غرفة الأحوال الشخصية  –مجلس قضاء المدية  قرار-20

 / 2004/01, المجلة القضائية لسنة  31/07/2002المحكمة العليا رقم  قرار-21
المجلة القضائية ,  31/07/2002تاريخ القرار  288072صادر عن المحكمة العليا رقم:  قرار-22

  .1, العدد  2004

, العدد  2004, المجلة القضائية لسنة  21/01/2004بتاريخ  311458المحكمة العليا رقم  رارق-23
 الثاني.

  1., العدد  2005مجلة المحكمة العليا ,  15/06/2005تاريخ:  331833رقم:  قرار-24
 .59, نشرة القضاة، العدد  13/07/2005مؤرخ في  332324رقم  قرار-25
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 .53, نشرة القضاة، العدد  14/12/2005مؤرخ في  446843المحكمة العليا رقم  قرار-26

, المجلة القضائية العدد  13/5/2009, بتاريخ  497457المحكمة العليا، غ أ ش، ملف رقم  قرار-27
 .2009الأول 

 .59نشرة القضاة العدد  2005//13/07صادر بتاريخ  332324رقم  قرار-28

  .1982نشرة القضاة، عدد خاص,  26709الاعلى ملف رقم  المجلس-29
, مجلة  14/1/2009قرار بتاريخ  473962العليا غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  المحكمة-30

 .2005المحكمة العليا، العدد الثاني , 

ضائية، المجلة الق 14/9/2005قرار بتاريخ  342470العليا، غرفة الأحوال الشخصية، رقم  المحكمة-31
 .2007العدد الأـول , 

, الاجتهاد القضائي، غ أ ش،  31997, ملف رقم  09/01/1984العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-32
 .1989( , 01مجلة قضائية عدد )

, الاجتهاد القضائي، غ أ ش مجلة  33921ملف رقم  9/7/1984العليا قرار بتاريخ  المحكمة-33
 .1999( 4قضائية عدد )

 .15/1/1986بتاريخ  39381العليا، غ أ ش، ملف رقم  ةالمحكم-34

, الاجتهاد القضائي، غ أ ش،  40438, ملف رقم  05/05/1986العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-35
 .1989,  02مجلة قضائية عدد 

, الاجتهاد القضائي، غ أ ش، مجلة  50011, ملف رقم  20/6/1988العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-36
 , 1991( , 2عدد ) قضائية

, الاجتهاد القضائي، غ أ ش،  50270, ملف رقم  07/11/1988العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-37
 ..1991( , 3مجلة قضائية عدد )

 .19/12/1988بتاريخ  51894الأعلى، ملف رقم  المجلس-38

, الاجتهاد القضائي، غ أ ش، مجلة  52221ملف رقم  , 13/3/1989العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-39
 .1993( , 1قضائية عدد )

 .05/02/1990بتاريخ  58812العليا، غ ا، ش، ملف رقم  المحكمة-40
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, الاجتهاد القضائي، غ أش، مجلة  66552, ملف رقم  10/12/1990العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-41
 , 955( , 2قضائية عدد )

الاجتهاد القضائي، غ أ ش، مجلة  171684تحت رقم  30/09/1997ليا قرار بتاريخ, الع المحكمة-42
 .1997, 2المحكمة العليا عدد 

, الاجتهاد القضائي، غ أ ش، مجلة  171684, ملف رقم 30/9/1997العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-43
  .2001قضائية عدد خاص , 

  .245156ملف رقم  , 18/7/2000العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-44
, الاجتهاد القضائي، غ أش،  265727, ملف رقم  13/02/2002العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-45

 .2004( , 2مجلة قضائية عدد )

 .274207, ملف رقم  05/07/2002العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-46

 ,  202ص  القضاة،ة , نشر  21/05/2003, بتاريخ  302428العليا، غ أ ش ملف رقم  المحكمة-47

 , قرار غير منشور 327208, ملف رقم  23/03/2005العليا قرار بتاريخ  المحكمة-48

 ,  301, ص  1, م/، ع ع 18/05/2005بتاريخ  330566العليا غ أ ش، ملف  المحكمة-49

 .2010,  65, ع  16/11/2005بتاريخ  337176العليا. غ أش ملف رقم  المحكمة-50

 .343907, ملف رقم  14/06/2006العليا، قرار بتاريخ  المحكمة-51
  .2012,  1, م .م . ع، ع 13/10/2011بتاريخ  650014العليا، غ,أ , ش , ملف رقم  المحكمة-58

يتضمن إنشاء  2015يناير  4ه الموافق ل  1436ربيع الأول  13المؤرخ في  01-15رقم  قانون -23
عدد  2015يناير  7ه الموافق ل 1436ربيع الأول  16صندوق النفقة الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

1.   

 8الموافق ل  1386صفر عام  18( المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في 156/66رقم ) الأمر-24
 ., الجريدة الرسمية 1966يونيو 

, يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08رقم  القانون -25
 .21الجريدة الرسمية العدد 



  قائمة المصادر والمراجع 
 

83 
 

, يتضمن قانون الإجراءات  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  438-15 مواد-26
 .2008أفريل  23, المؤرخة في  21الرسمية العدد المدنية والإدارية، الجريدة 

, يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08رقم  القانون -27
 .2008أفريل  23, المؤرخة في  21الجريدة الرسمية العدد 

لمدنية والإدارية، , يتضمن قانون الإجراءات ا 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08رقم  القانون -28
 .2008أفريل  23, المؤرخة في 21الجريدة الرسمية العدد 

 .المتضمن قانون الأسرة 11/84رقم  القانون -29
 المواقع الإلكترونية: 

العقارية  الاستشاراتمجموعة عن موقع  النفقة.القانون المتضمن إنشاء صندوق  مشروع-1
www.facebook.com/groups/elqkqreyq/ 

 2008أكتوبر  22صادرة يوم السبت  البحرينية،صحيفة الوسط  الخاصة،القانونية للحياة  الحماية-2
 www.alasatnes.co,/2269 /nes موقع:عن  .2269ه عدد  1429دي القعدة  23ل الموافق 

/read/05151/1 

 التقارير والملتقيات العلمية 
يوم  1989أحمد داود مصلحة الطفل في قانون الاسرة الجزائري ومعاهدة حقوق الطفل لسنة  رقية-1

 2004دراسي حول الحقوق الاساسية للطفل، جامعة وهران 

ن تخصص قانو  ماستر،محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى  والحضانة،النفقة  عنيق، نظيرة-2
 2014-2013, سكيكدة 1955أوت  20جامعة  شخصية،أحوال 

 والمجالات: المقالات
 05/02جمعي ليلى مقال طبيعة التعديلات التي مست المركز القانوني للمرأة بمقتضى الأمر الكاتبة-1

 المعدل لقانون الأسرة مجلة العلوم الإنسانية. 2005فبراير  27المؤرخ في 
، 2006في قضاء الأحوال الشخصية، لحسين بن الشيخ أث ملويا الجزء الأول الطبعة الثانية  الملتقى-2

 .465-464دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ص 
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حداد، الحضانة بين القانون والاجتهاد القضائي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المركز  عيسى-3
 . 336, ص  2004الجامعي الشيخ العربي التبسي، تبسة، عدد تجريبي، أفريل 
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